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سے الہ الرحن ن الرحيم 


نحاول في كتابنا هذا أن نستخرج من الكتاب والسنة مبادىء الإسلام 
وأصوله في الحم واقامة الدولة > على طريقتنا في كتبنا السابقة من 
( نظا م الإسلام ) » دوت النظر الى موافةة هذه المىادىء ۴ مخالفتها 
لنظم الحم امناضرة © سواة هنبا الدعفراطة والاكتزاكنه وون أن 
نتأثر من جبة أخرى باللاسات التاريخية التي اختلطت يتلك المبادىء 
فى العصور السالفة» ولا بأساوب الصناغة الذي اتخذه المؤلفون من السلف 
في هذا الموضوع لظروف زمنمة اقتضت ذلك . 


وفي اخراج هذا البحث اكال لما بدأنا به من عرض صورة عامة 
شاملة للإسلام من جميع جواتبه » رة من :عصادوم راصو 
لنقدمها للراغبين في معرفته معرفة صحبحة شاملة لأجزائه » وللطاعين 
بعد معرفته في تحقيقه وإحمائه لتتمكن الانسانية من امع بين الأسس 
الاعتقادية السلممة والأهداف الأخلاقية السامية من جبة والثالية 
السياسية من جبة أخرى » على صعيد إنساني واسع » تخلصا من 
التناقض الواقع بين الأخلاق والدين من جبة والسياسة من جبة أخرى . 


وإن الشعوب الإسلامية البوم حاجة ملحة الى التحرر من الاستعمار ومن 
التمعبة في مبدان النظم والتشريع > وإلى إعادة النظر فما أخذته على أنه 
من المسامات في شون النظام السياسي من الغرب » وهو ليس ڪذلك 
حت في نظر أبناء الغرب أنفسهم بل هو منذ فترة من الزمن حل نقد 
ونظر وبحث . 


زان 


وعلى هذا فلا بد للشعوب الإسلامية > بعد مرورها بمرحلة التجربة 
القاغة على النقل والتقليد للنظام الديقراطي نحريته المطلقة وأحزاب 
المنعددة وجماهيريته الغوغائية » وللنظام الاشتراكي بحريته الحددة 
المضقة وحزبه الواحد وجماهيريتة ا مأهورة ا موجهة وطبقمته الجديدة 
لا بد لمذه الشعوب من الانتقال الى مرحلة التجربة الذاتية التي تستفيد 
O‏ 
اللستندة ألى عقائدية ( انديولوجية ) إسلامنة مبدئية“ وتكييقها تكييفا 
زمننا قراعى فمه الأوضاع الاجتاعة القامٌة . ١‏ 


هذا وان عرضصتا المناشر لأصول الحم في الإسلام من مصادره سيكشف 

ما وقع فيه كثير من الباجثين والكتاب المعاصرين ن الذين كتبوا في نظام 
الحم في الإسلام » مؤيدين مدافمين أو معارضين ناقدين » من أخطاء 
كبيرة نشأت عن سببين أصليين : 


أحدهما : الط بين مبادىء الحم کا وردت في نصوص الكتاب 
وافسئة والتطبمقات التاريخية هذه المادىء التي قد تشتمل على انحرافات 
عن الأصل وعلى ملابسات واضافات اقترنت بها وهي ليست مازمة 
للأجماق التالمة ولا مازمة لسامين في أي عصر . فقد وقع في دول 
اة كتزء وق أرسة مكرة استبداد في الرأي وضعف بل فقدان 
الشورى كا وقع من بعض الحكام تسلط على الناس في أموالهم وأنفسهم 
من غير أحكام قضائبة وتكرر ذلك في عصور ودول اسلاممة . 


e‏ ي هذه الأخطاء نيم 0 0 من خلال 
وكانت عاولات التوفيق بي هذه انم وأسالبيا ار ا شري 


يضاف الى هدين السيمين الشواغح الذاتية > سيئة كفت أم ضالحة > 
التي تخرج صانحبها عن اباوضوعية في الأسلاؤب والبحث فتودي به الى 


منوء اليم او تعمد المغالطة تخقيقا لترضه . 
© © © 


العتذتب والمراجع : 
أما مراجع الموضوع الأصلبة لمن أراد الرجوع اليها فهي : 
الآيات القرآنية في الحم في كتب التفسير . 


الأحاديث للنمؤية في أبواب الإملمة أو الح أو الأحكام أو الولاية أو الإمارة 


كتب عم الكلام أو العقبدة في باب الإمامة والخلافة . 
كتب الفقه في باب الإمامة والخلافة . 


الأستكام السلطانية للقاضي الماوردي الشافعي على بن مد بن حبيب البصري 
البغداذي ( 54" ه.- .معه.). 


الأحكام السلطانية للقاضي أبي يعلى الحنبلي عمد بن الحسين بن عمد ... بن 
الغرام ( ۳۸۰ ه. ‏ ۸ه ف. ) . 

السياسة الششرعمة لابن تمممة . 

المؤلفات الحديثة : 

وهي كثيرة وفرى ان من احسنها : 


١‏ - مؤلفات أبي الأعلى المودودي وهي عدة رسائل وبحوث كتبت في تواريخ 
مختلفة ما بین ۱۹۳۹ و ٩٩٥۲‏ م. ثم توجمت الى العربية وجمعت تحت عنوان 


۷ 


« نظرية الإسلام وهديه في السياسة والقانون والدستور » في. بجلد واحد . 
التفكبر وسلامة في الاتحاه ودقة في تيز نظام الإسلام من غيره ''' . 


؟ - النظريات السياسية الإسلامية للد كتور ضاء الدين الريس . كتب في 
۲ م 1 . وهو يتضمن عرضاً جمداً جديداً ودقبقاً لممادىء الاسلام 
في الحم ولنظريات أئْة المسامين ومفكريم فيها » وفبه كثير من المقارنات 
والمناقشات والردود القممة والمفىدة : 


وقد أتبعه المؤلف في عام ۱۹۷۴۳ بمؤلف آخر هو ( الاسلام والخلافة في 
العصر الحديث ) "“ . خمنه نقداً علا لكتاب ( الاسلام وأصول الحم ) 
لعلى عبد الرزاى وكان نقده قوياً محكماً ومتضمناً لمعلومات جديدة وكاشفة 
عن الاب ل يوق البها . 


. ) منہاج الإسلام ف الحم للأستاذ ماد أذ ( الطبعة الأولى ۷ م۰‎ - ٣ 
ترجم الى العربية ““ ويتصف بالإيحاز والعمى ولكنه اقتصر على معالجة‎ 
أهم القضايا والمشكلة الأساسمة القائمة في العصر الحاضر في التعارض بين‎ 
. الإسلام والنظم العامانية‎ 


أما الطريق الذي سلكناه في كتابنا هذا فهو عرض موجز لبادىء الإسلام 
في الحم مستخرجة من المصادر الأساسية » ضمناه أهم المسائل التي تبحثها 
المؤلفات المعاصرة في الحقوق الدستورية والنظم السياسية » وأعرضنا عن قصد 


)١(‏ طبع في بيروت - دار الفكر سنة ۷ ٣۸‏ اھ ۹1۷ م. 
(؟) طبع في القاهرة ‏ الطبعة الثالثة ١51٠‏ - مكتبة الانجاو المصرية . 
(؟) طبع في ييروت - منشورات العصر الحديث ۱۹۷۲ . 

. ١955 طبع دار العام لاملايينء بيروت» الطبعة الثالثة‎ )٤( 


۸ 


عن ابراد الردود على الآراء والنظم الخالفة وعن المناقشات الجانسة والمقارنات 
المطولة » اكتفاء بما كتبه الباحثون فى هذه الموضوعات » وقصرنا همنا على ببان 


نرجو الله أن يحقق النفع بهذا الكتاب > فتسد به حاجة المثقفين لأخذ فكرة 
واضحة دقبقة عن نظام الحم في الإسلام » ويكون للساسة والعاملين في مبدان 
السياسة - في جمبع البلاد الإسلامية - منطلقاً لتفكير جديد وتغيير ينم التقليد 
المحين ويكسر الجود العارض ويصحح الانحراف الطارىء لملتقي الجيع على 
طريق مشترك » أصيل عريق » جديد متكيف »> تكفئل” فيه حبوية الإسلام 
وإنسانيته حقوق بني الإنسان جميعاً» وتعاون أفراد كل شعب والمسؤولين منهم 
عن السباسة وال حك » لما فيه مصلحة الشعؤب والمجتمعات وسعادتها . 


كتب بحوار بيت الله الحرام في مكة المكرمة 
فى ه؟ دي الحجة ۱۳۹۳ 


۷ کانون الثاني ۱۹۷ 


عمد المبارك 
المستشار والاستاد ف حامعة 
اللك عبد العرز ده 


سے الله الرحن اأرحيم 


لن المسألة الأولى التي تطرح أمام الباحث آي كان اتجاهه وميله هي للبحث 
الموضوعي في موقفه الإسلام من المي والدولة . فمل الإسلام في ذاقه وفي أصل 
“تعالممه ومتطلءاته يقتضى من المؤمنين به إقامة دولة على أساسه . وهذا بحث لا 
تختلف الجواب. عليه في ذاته سواء أكان الباحث مسلا أم غير مسل » راغب 
في إقامة دولة للإسلام أم كارهاً لذلك . 


قد يتبادر للذهن جواب) على هذا السؤال بكل بساطة ان المسلين أقاموا 
دولة .نذ ظبور الإسلام ولكن قد حاب على هذا بأرن اسامين وكانوا جماعة 
كبيرة استوعبت شعبا كاملا ثم تحاوزت إلى أن استوعبت أكثر من شمب فلم یکن 
لها بد كأي جماعة أخرى من إقامة دولة . فالدولة التي أقاموها هي دولة المسامين 
بصفتهم جماعة دشرية لا بد لها من تنظم سياسي ومن حك . 

لهذا لاد من الرجوع إلى دلالات النصوص الأصلبة من القرآن والسنة 
لاستجلاء الحقيقة ومن تتبع أحكام الإسلام في هذين المصدرين والبحث عن 
استازامها اقامة دولة وحك أو عدم استازامها لذلك . وهذا ما سنفعله في 
يحثنا هذا : 


۱۱ 


يتضمن القرآن أحكما لا يتصور تنفبذها دون وجود حم ودولة تأخذ بها 
وتعمل على تنفيذدما . فمن ذلك أحكام الحدود كقتل القاتل 2١١‏ وقطع يد 
السارى '"“ ومعاقبة الذين يسعون في الأرض فسادا "“ - أي يخلون بأمن الدولة 
والمجتمع - وغيرها من العقوبات التي لا يتصور تطبيقها إلا بوجود دولة وحم . 
إذ كيف يترك ذلك للأفراد »> ودون قضاء وحم > وفبها نفي وقتل وصلب 
وقطع يد وجلد وأمثال ذلك من العقوبات التي تستازم حكما يتخذ منها قانونه 
اللخادى بتكي ا 


يتضمن القرآن كذلك أحكاما مالمة تتعلق بالنفقة الواجمة بين الأقارب 
وباليراث وتوزيعه وبالزكاة وطرق صرفها ولا يتصور أن تككون هذه الأحكام 
مازمة لمن تحب عليهم الا اذا كان ثمة سلطة بجبرة تازمهم جبراً اذا امتنعوا عن 
e‏ ان من مصارف الزكاة ( العاملين عليها ) وهم 
ل E‏ الا في جباز دولة قائة تتخذ من 
هذه القواعد المالمة أساماً للها وتعمل على تطبيقها وتنفىذها . 


تضمن القرآن بعد هذا دعوة الى الجهاد فى سمل الله لتكون كلمة الله أى 
شر بعمه هي العلا وحهماية الدين ورد الاعتداء على المسامين وأوطانهم وكما: 
ودولتهم وحماية المستضعفين من الرجال والنساء في آيات كثيرة جداً في سورة 


لمقرة والناء والأنفال والتوبة وغيرها وينص على أحكام في أمور تنشأ عن 
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. الأئدة مغ‎ (١ 
, (؟) الأندة مع‎ 


(ع) الائدمة عع , 


۲ 


الاد ترز العا :وفداء الأسرى نوما ال ذلك ٠‏ لاکن ات غاطب 
المسامون فرادى غير منظمين ار بد لذلك من نظام ولا يكن 
تنفيذ هذه الأحكام بدون نظام وحا م يتولى شؤوهم وينفذ هذه الأحكام في : 
مواضعها فمنذر بالحرب ويعلنها ويقود معر كتها ويعقد المعاهدات ويقسم الغنائم 
ويفدي الأسرى . 


وتضمن القرآن كذلك أ حكاما وتوجمهبات تتعلق بواحبات الحا م كقوله 
تعالى « إن الله بأمرك أن تؤدوا الأمانات الى أهلها واذا حكمتم بين الناس أن 
O RIE.‏ 


وهكذا فما الصحابة على أنها نزلت في ولاة الأمر وبهذا فسرها المفسرون 
الأولون القريمو العبد بعصر الصحابة والتابعين '' كا ذكر واجبات الرعية 
في الآية التالئة « أطبعوا الله وأطبعوا الرسول وأولى الأمر منك » وذكر المرجع 
في حال التنازل بين الحكام والشعب فيتتمةالآية « وإن تنازعتم في شيء فردوه الى 
الول 


إن جموع هذه الأحكام الجنائية وآلالىة والدولية والدستورية لا عكن أن 
يعقل ابرادها والإلزام بها إلزاما يعتقد المؤمن بالإسلام بوجوبه والاثم بتركه الا 
اذا كان القرآن يفرض على المسامين تنظم الج وإقامة الدولة . 


ولا يعقل أن يقدم الإ ملام في قرآنه هذه الأحكام لدولة لا تؤمن به أو 
لا تقوم على أساس عقمدته ومبادئه. ولا بقول بغير هذا الا من فقد رشده أو غالط 
نفسه أو قصد المراوغة والخداع . 


6 سورة النساء الآية مه اكه . 


(؟) أنظر تفر الطبري ج ٠م‏ ص ١ه‏ : طبعة دار المعارف . 


١ 


ثانيأ : 


اشتمل القرآن على جموعة من الحقائق الكبرى التي دعا الى الإيمان ہا 
( العقائد ) وهي تؤلف ما يمككن أن نطلق عله التصور العام للوجود . فجعل 
الإنسان والكون الحبط به منوطا وجودهما يخالق قدير ممن عدها وهو الله 
وجعل الكون مسخراً للإنسان » والإنسان مكلفاً ممن الله بعارة الأرض 
وتسخير الكون لنفعته استخلفه في ذلك ومنحه عقلاً يدرك به حةائق المحسوسات 
وارشاداً وتعلمماً عن طريق رسله الهتارين لذلك لبدرك الحقائق التى هي وراء 
المحسوسات ولبعرف الطرق اللمثلى أي الخير والشر في سلو كه وتنظم حياته وجعل 
له حماة أخرى لتكون حماة المسؤولمة والجزاء . 


هذه الحقائق اقترنت بعبادات رممها له لتعبر عن خضوعه المطلق لله 
وتوجيهات وقواعد للساوك وقواعد تشريعية لتنظم الحباة الاجتّاعية . 


في هذا الجو العقائدي والأخلاقي والتشريعي تنمو الحباة الإنسانية قي جمبع 
جوانمها ويتعاون أفراد امجتمع المفتوح لبني الإنسان جميعا لمقوموا بما ليم الله 
من أمانة وليؤدوا رمالة الاستخلاف الإهي في عمارة هذا الكون . 

إن مثل هذه النظرة الشاملة المتكاملة لا يمككن أن تتحقق دون أن تحكون 
الدرلة أي الحم أو التنظم السياسي جزءاً منها يفسح ما بجال الحياة لتحقق 
رسالتها ويحميها مما يعارضها ويعوق سيرها . 
اكا : 

في أقوال الني يلت ما يدل دلالة صريحة واضحة على أن الحم أو الدولة 
جزء من تمالم الإسلام التي بلغها للناس > بل ارت .هذه الأقوال تشتمل على 
مصطلحات جديدة في فكرة الدولة تقابل مفاهم جديدة جاء بها الإسلام کا 
بلغه رسول الإسلام عبد بغ . غقد أ كد أولآ ضرورة قنظم اماععة أي جاعة 


Ft 


بقوله عا > الصلاة السلا م « لا عل لتلاثة يككونون بغلاة من الأرض اا أغروا 
عم أحدم > ١‏ ي وای أخرى للحديث « ادا حرج ثلاقة في سغر 
فلمؤمروا علبهم أحدم » "“ وقد أحسن الإمام ابن تيمية الاستنتاج اذ قال : 
د فأوجب ملت تأمير الواحد قي الاجتاع القلمل العارض في السفر تنييهاً بذلك 
على سائر أنواع الإجماع ... الى أن يقول : فالواجب اتخاذ الامارة دين وقربة 
بتقرب ا الى ال > " . 


وقد وردت أحاديث استعمل فبيا لفظ ( الإمام ) للدلالة على الجا م منبا 
قوله عليه « الإمام الذي على الناس راع وهو مسئول عن رعمته » '؟' . 


ومنها أحاديث كثيرة قي الإمام العادل أي الجا ج العادل كحديث ) سمعة 
علب اوق وني إا عاد وت( با وو دعوتهم منهم الإمام 
العادل ) وحديث ( يوم من إمام عادل أفضل من عمادة سكين سنة ) . 


بل ان الرسول يلقع يوجب صراحة على المسلم أن ينتمي الى دولة اسلامية 
ويرتبط بعقد وبيعة بوذلك في قوله علبه الصلاة والسلام ( من مات وليس في عنقه 
ببعة فقد مات مبتة جاهلية ) وفي رواية وليس له إمام . وكذلك قوله « من 
خرج من الطاعة وفارق الماعة نميتته جاهلية » *“ . 


وقوله « من نزع يده من طاعة إمامه فإنه يأتي يوم القيامة ولا حجة لهم "' 


. رواه الإمام أحمد في مسنده‎ )١( 

(؟) رواه أبو داواد . 

6 السياسة الشرعية لابن تممية . راجع كتاينا : آراء ابن تيمية ص ۲۷ 5 

(؟) البخارى وسم . 

(5) د (1) رواه مسل ... راجم ما وره. في الإمامة في كتب الحديث وفي الروض النضير 
من ققه الزيدية ج هء ص ٠١‏ وقي قبل الارطار للشوكاني ج ۰۹ 
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والأحاديث .حول هذا المعنى كثيرة ومنتشرة » وكلبا تدور حول سرورة 
الببعة وحقبقتها الانجاء الى الدولة الاسلاممة» وتدور كذلك حول ضرورة الطاعة 


فما لا معصىة فيه لله . 
وهناك أحاديث كثيرة في الأمارة وهي ي الولاية والحكم وفي القضاء . 
رابعا : 


فعل الني لن كأقواله مصدر أسامي من مصادر الإسلام وهو سنته الفعلية 
وخطته العملية . وهو قد أقام دولة فعلا وكات هو بالإضافة الى صفة النبوة 
والرسالة إمام المسامين في عبده وأميرهم ورئيس دولتهم يولي الولاة ويعين القضاة 
ويعقد الألوية وبرسل الجبوش ومجمع الزكاة والغنائم وبوزعبا في مصارفها ويقم 
الحدود ويعقد العبود وبرشل الرسل والوقود الى الملوك . 

وهذه الأعمال كلها من أعمال السلطة والحك . ولو كان الإسلام بمعزل عن 
الح لا فعل ذلك ولا جاز له ولترك لغيره على الأقل أن يقوم به . وانما سمي 
أو بكر خليفة وكل إمام شرعي سمي كذلك لآنه خلف مدا ( للع ) من 
هذه الجبة وي هذه الصفة فحسب لا من جبة النسوة وصفة الرسالة لأنه خاتم 
الرسل ولا ني بعده . وإغا خلافته اذا بصفته إمام] للسلمين وأميرا عليهم 
ورئسا لدولتهم . 

واختير لفظ ( الإمام ) و (الخليفة ) و ( أمير المؤمنين ) ابتعاداً بالمفهوم 

الإسلامى للدولة ورياستها عن النظام الملكي عفبومه القديم عند الأمم الأخرى 
ترس رالزومان لفلف E‏ اناعد المفبوم الإسلامي الجديد . 


خامساً : 
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هذه الصفة وعد ب ا اد 
دليل واضح لكل ذي عينينا وان | عنده مسكة من عقل م اقامة 0 
اسلام المسامين يدون" . ومعلوم ان اجماع الصحابة على أمر من أمور الدين يعتبر 
SEET‏ ويكفي أن فهمهم للإسلام مرجع لامسامين يسبب أنهم 
تلقوه مباشرة عن الرسول البلغ لر وعن القرآن الذي نزل بلغتهم 
وعاشوا في جوا ء آناته المتزلة وتوجمهات نسه وا رشاداته وفي جو التطببتى العملي 
لأحكامه . 


ولذلك كانت الحاولة التي قام بها يعض المعاصرين بتأثيرات أجنبية حعلي 
عبد الرازق وأمثاله من ادعاء أن الحم ليس من الإسلام خروجا عن جماعة 
المسامين بل عن الإسلام» وهي لا تخاو من أحد احّالين : اغراق في الجبل والغباء 
أو ضلوع في المؤامرة التي يقوم بها أعداء الإسلام لتحطيمه والجملولة دون بقظة 
سعوبه اهادفة لإعادة بنائه وحمل لواء تقار من خد 


وكل سير في تأيمد هذا الاتحاه والإشادة بأصحابه موالاة لأعداء الإسلاء ى 
المستعمرين والطامعين بالنفوذ في بلاد الإسلام من مختلف الدول والعاملن ذز 
في هذا الركاب بامم العلم والبحث العامي . 
سادساً : 


ولا سبق من الاعتارات والحجج نرى أن اة المسامين و عاماءث هد 
الإسلام 


حى العصر الحاضر أدخلوا باب الإمامة في كتمهم الفقببة وأحمانا ۽ 
ج د 


)1( راجع فضل الإملام روجوب الحم في كتانب در النضر نا ات الا مه الإا مةب لل ا 
ضياء الدين الريس ( الطبعة الارلی ۲ ٠۹‏ ) ثم كتانب القم الامق ١‏ الإسلام. ا 
في العصر الحديث » المطبوع في عام ١١07+‏ | نيرون 4 ل الملة) . 


۱۷ (۲( 


كتب العقيدة وعم الكلام بسبب مار من الخلاف في طريقة تعبين الإمام 
مع الاتفاق على الأصل بين الفرق الإسلامية . وهكذا أجمع المسامون جيل 
بعد جمل منذ عصر الصحابة على أن الح من الإسلام وعلى أن الإسلام يستازم 
اقامة دولة 5 


أما أن يكون لمعض أبناء ( المسامين ) في عصرنا الحاضر موقف خاص من 
الإسلام نفسه أصلا وبالتالى من حك الإسلام واصطباغ الدولة الحديثة يصبغة 
الإسلام فذلك يحدد موقفهم من الإسلام كله باعتماره نظام عقائدياً كاملا ولككته 
لا يغير الإسلام نفسه في نظر أي باحث أيا كان مذهبه واتحاهه . 


1١4 


أهداف الدولة والحكم 


بعد أن عرفنا انه لا بد في الإسلام من اقامة دولة تصور:] ممادئه وتنفذ 
عبر انهه و أن الإسلام ينصوص الكتاب والسنة وفي واقع ا يستازم اقامة الحم 
بل ان الحم جزء منه » نما هي أهداف هذه الدولة أولاً ؟ 


يمكننا أن نمجعل منطلقنا الآبة الكرية الجامعة التى أوضحت هدف الرسالات 
وهي قوله تعالى « لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان 
في هذه الآئة عناوبن كبرى هي : 
الكتاب : وهو هنا القرآن الذي تضمن ممادىء الدن الأخير والرمالة 
الخاتمة . 
الميزان : وهو أاشارةٌ للعدل بين الناس بالموازين المادلة واعطاځم 
حقوقهم , 
القسط : وقيام الناس بالقسط اقامة حيانهم وأنواع نشاطبم على أساس 


التوازن بين جوانبها الختلفة دون أن يطفى جاتب على حانب 
ولا فئة على فئة 1 
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الحديد : وهو رمز القوة التي تؤيد سادىء الكتاب وموازين العدل 


فإدا كانت الدولة هي القوة الحامية للسادىء الصحمحة الصالحة كانت 
أهدافها الكبرى هي : نشر مبادىء الكتاب أي نشر مبادىء الإسلام وتعلممها 
واقامة العدل بين الناس > واقامة الحماة على التوازن واعطاء الحقوق في كل 
ناحمة ووجبة سواء أكان ذلك بين الأفراد أو بين الجاعات أو بين جوانب 
الحماة المعنوية والمادية . 


وفيا يلي تفصبل وتحديد لأهداف الدولة في الإسلام التي أجملتها الآية 
السابقة : 


و : اقامة العدل بين الناس . فالناس منهم القوي والضعيف » ومنبم الظام 
والمظلوم ومنهم الختصمون في حقوق كل منهم يدعبا لنفسه : 

والأمر بالعدل بين الناس والنهي عن الظلم متكرر جداً في القرآن 

الكرع وني السنة تفصمل لذلك كالأحاديث الواردة في العدل وفي القضاء 


تحد في سورة المائدة آيات كثيرة تتعلق بالك بوجه عام والجك بالعدل 
حسب شريعة الله المأزلة في تابه بوجه خاص > فنما قوله تعالى أمراً لرسوله 
بأن حك با أنزل الله من شريعة « وأنزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين 
يديه من الكتاب ومبيمناً عليه فاحك ينهم با أنزل الله ولا تتبم أهواءمم » . 
المائدة 4)۸ . 


وقوله : « أنا أنزلنا اليك الكتاب بالحى لتحم بين الناس فما اختلفوا فبه » 


الى شريعة الله > كقوله تعالى في سورة النور (ه) : 


00 اما كان قول ا أؤمنين ادا دعوا الى الله ورسوله لبحم بينهم أت قول ' 
سمعنا وأطعنا » . وقوله في سورة النساء 56 « فلا وربك لا يؤمنون حق 


وني سورة المائدة هذه الآيات الثلاث التي تصف من ل يحم با أنزل الله بالظم 
والفسق والكفر : ومن ل يحم بماأنزل الله فأولئك م الكافرون ( آية 44(‘ 
ومن ل يحم با أنزل الله فأولئك م الظالمون ( آية ه؛ ) > ومن لم محم با أنزل 
الله فأولئك م الفاسقون ( آية ۷ ) . 


انا : حمابة الضعفاء و كفاية العاجزين والحتاجين : 


لقد جعل من أم أهداف القتال في الإسلام - ولا يقوم بالقتال الا جماعة 
منظمة ذات قمادة ‏ حماية المستضعفين » وذلك وفقاً لقوله تعالى ( سورة النساء 
Yo‏ ): «ومالملا تقاتلون في سسل الله والمستضعفين من الرحال والنساء 
والولدان » . فحاية الضعفاء المظلومين المضطبهدين من البشنر عامة ومن المسامين 
خاصة من أهداف اقامة الدولة في الإسلام» وهو ماقام به الرسول َل وخلفاؤه 


و كذلك تحصيل الكفاية من الميش ووسائله للعاجزين عن تحصبله والقاصرين 
عن بلوغ الكفاية وذلك عن طرنق ما تحمعه الدولة من أموال الزكاة المذروضة 
على الأغنياء والتي هي حتى لأولئك العاجزين والقاصرين وغيرهم . وكذلك ما 
تجمعه الدولة الاسلامية من القادرين لدفع ضرر المسامين كا نص على ذلك الغقهاء 
وهو شيء فوق الزكاة أو غيرها . 


۲١ 


وهذا ما كان يقوم به الرسول علا وعماله الذين كارن يولمهم على المناطق 
ويرسلهم البها.. فكفاية العاجزين عن تحصبل أسباب العيش من مواطني الدولة 
الاسلامبة سواء أكانوا مسامين أم غير مسامين كان من أهداف الدولة الاسلامية 
فملاً. 


الفا : ان اقامة العدل وحماية المستضعفين ليسا الا أصلين من أصول الاسلام 
وأصول الاسلام كلها تستند الى ركيزة أساسية هي الاعان بالله ويسائر 
ما يترتب على الامان بال من حقائق كبرى بحب الاعتقاد بها . 


ان تحرير الانسان من الخضوع لغير الله خضوعا مطلقاً وهو معنى التوحيد 
الخالص هو المدف الأ كبر للدولة الاسلامبة ويشتمل على تحرير الانسانية كلها 
من أنواع العبودية لغير الله . لأن من الانحطاط بالانسان وكرامته أن تحمل 
عبداً لانسان آخر أو لفئة من الشر » أو لجزء من الطبيعة حبوانا كان أم 
كو كبا » ولأي معنى من المعاني التى يخترعها الانسان ثم يكون عبداً لها » وهذا 
هو الشسرك الذي يحاربه الاسلام ويسعى لإزالته تحريرا للإنسان » وهو مدف 
أساسي من أهداف دولته . 


وبتعبير آخر : ان حماية العقيدة الاسلامية » التي بها يتم تحرير الانسانمة 
واسعادها › ومحاربة ما بعاد ا ويقف عقبة في سبيل نشرها وتعلممها والدعوة 
السها هو الهدف الأول للدولة في الاسلام والأهداف الأخرى متفرعة عنه. 


لقد كان من وظائف من برسلېم رسول الله يلتم ولاة على الأقطار أن 
يعاموا كتاب الله وسنة نببه . وقد برسل العامل ( الوالي ) ومعه آخر من 
الصحابة لتعلم الاسلام . فقد بعث الني ملي معاذ بن جبل قاضيا على اليمن يعم 
الناس القرآن وشسرائع الاسلام ويقضي بينهم وجعل اليه قبض الصدقات من 


۲ 


العمال الذين بالبمن عام فتح مكة > ومنهم عمرو بن حزم الخزرجي استعمله 


ان الحدف والغاية من اقامة الدولة في الاسلام حماية مبادىء الاسلام > 
وخاصة عقمدة التوحمد » التي هي الوسماة الايحاببة لتحرير الانسانية » وتنفيذ 
شسرائم الاسلام لقيام الجتمع الانساني على أنس العدالة والتعاوان واالتكافل وامثل 
الأخلاقمة العلما . 


أبن سعد والامتبصار عمن أرسلهم الرسول ( ص ) لتعلم الاملام . 


وف 


بىان اشام المقائدية التي تنبثق عنها والتي هي 28 قوي التنضذها وشاتا 
وبقا نا في معزل عن تلاعب الأهواء بها . وسنوجز القول في بیان هذه الأسين 
الاعتقادية : 


۹ - البشر كلهم على اختلاف شعوبهم وألوانهم وعلى اختلاف مناز هم الاجتّاعية 
والأعمال التي بقومون بها والمال الذي يلكونه كلهم عباد لله أصلهم واحد 
فلا تفاوت بينهم في الكرامة الإنسانية وفيا لهم من حقوق وما عليهم من 
واجبات . هذه عقيدة من عقائد الإسلام الأساسية . 


وبناء على هذه العقبدة فالحكام والمحكومون والراعي والرعبة 
متساوون في نظر الشريعة الإسلامية من جبة الحقوق والواجبات فلا 
امتباز لبعضهم على بعض من حيث الأصل وانما التفاوت بحسب القدرة 
والعمل والجهد وما يستوجمه توزيع الأعمال واختلاف الاختصاصات . 


ل ا ا حصانة أما E‏ 
المسؤولمة أو تحمه من نتائحہا . 


۲ 


و 


ليس أحد من اليشر فرداً كان أو جماعة يستحق أن مخضع له الآخرون 
خضوعا مطلقا غير مقمد > لأت هته الصفة يستحقها الله خالق الانسان 
فاطر السموات والأرض وحده دوت غيره فالعلاقة بين الحا كم والمحكوم > 
رين الفرد والسلطة > بين المواطنين والدولة علاقة تنظم . فبي طاعة في 
حدود الشريعة » أحكامها ومبادمها وليست خضوعا وإذعاتا > هي طاعة 
مقمدة يحدود نظام حدد لا قدرة للحا على تغبيره » لأنه نظام إلمي صالح 
اشر » هو الحك بين الفريقين إذا حصل الاختلاف والتنازع . 


ولكن الحام يخضع في أعماله ومماوسة سلطته للرقابة والحاسبة 
والمناقثة كا بسن وللأمة الحق في تقوم الجا ك أو عزله إذا عارض الشريعة 
وتنکر 'لهاء وفي أحوال ذكرها الفقباء ومنها العجز عن القيام بأمر الحم . 
ولنا أن نستشبد هنا بقول الخليفة الأول أبي بكر الصديق حين تولى 
الخلافة : أطبعونى ما أطعت الله ورسوله فم فإن عصيته فلا طاعة لي 


عليكم . 


وبناء على ها ه العقبدة التى لا تجيز الخضوع المطلى إلا لله وعلى العقيدة 
المعروضة في الفقرة السابقة وهي التي تتضمن وحدة الأصل الشري 
والمساواة بين الشر فليس ثم طبقة تتمتع بامتمازات خاصة . فلا يقر 
الإسلام للحكام امتيازات خاصة ولا لعلماء الدين كذلك . بل إنه ليس في 
الإسلام طبقة يسمى أصحابها رجال دين وإنما م عاماء الشريعة وفقهاؤها 
كل في حندود اختصاصه واا يعترف بآراعم إذا كانت مبنية على عل 
صحبح وأ٠اة‏ مقبولة من القرآن والسنة يشرط اتصافبم بالتقوى والخلق 
القوم الذي يحول بينهم وبين اعطاء آراء لتحقيق مصالح وأغراض خاصة 
لهم أو لغيرمم أو اتباعا للأهواء . فلا:طبقية ولا امتيازات في الاسلام . 


Yo 


٣‏ - الجا ليس مشرعاً وإِنما هو منفذ لشسريعة إهية تحسدت في كتاب ثاب 
النص هو القرآن وأحاديث نبوية حقق عاماء الحهديث في صحتها وتكون 
وإدا كانت الشريعة ‏ كتابا وسنة - فسحت المجال للاجتباد فا لا 
نص فبه وفما جاء فبه النص عاماً في صورة مبادىء عامة وقواعد كلية 
فهذا الاجتباد الذي يمكن أرن يعتبر نوعا من التشريع في حدود مبادىء 
السريعة لا يستبد به الحا كم وإِنما يكون من حى الاختصاصيين وإذا تعددت 
التراء الاجتهادية فالفصل بينها لا بد فبه من الشورى . 
فالشريعة إدذن أحكام موضوعىة کن لاي إنسان عام أن رجح الها 


وإن كان ا و لدبت رازا شد فنا او 


؛ - البشر كلهم في الأصل مستخلفون من الله في هذه الأرض ابتلاء وامتحانا 
في مقابل تميز الإنسان ما ميزه الله من مخلوقاته من حرية اخشمار وإرادة 
وعم وقدرة 

00 ين الله ل وام انسائه AE‏ وق 

. 
وتقوم دولتهم لتحقيق هذه الخلافة اسعادا للإنسانىة وإرضاء لله 

4 - الصلة بين البشر في العقمدة الاسلامية صلة أخوة في الأصل وصلة وحدة في 
الاتنساب الى العسودية لل . وصلة كرامة بني آدم المستخلفين في الارض . 


۲٣ 


وصلة المسامين الذين يحب أن ينتموا إلى دولة الاسلام وبرتبطوا بها هي صلة 
أخوة في العقيدة والإمان وصلتبم بالدولة ورابطتهم التي تشدهم الما هي 
رابطة اتڄاء اختياري الى عقمدة إعانية والى شريعة منزلة ولست رابطة 
نسب قلي أو عنصرية قومية . لذلك كانت دولة الاسلام دوله عقبدة 
وشريعة ودولة نظام الاسلام وهي دوله مفتوحة لمن مختارون الانتّاء المها 
ولدست دولة وطن وتراب » ولا دولة جنس أو قوم > وإنما هي دولة 
الاختمار الانساني للنظام الإلهي قي الحياة . 


+ الانسان مخلوق مكرم حك الله نفسه الذي خلقه وسواه ونفخ فيه من 
روحه ومنحه صفات القدرة والعلم والحباة والارادة ( ولقد كرمنا بي 
آدم - الاسر اء ) . رهو هذه الصفة صفة التكرم الاي له حقوق ليس 
لأحد أن ينتبكها حق هو نفسه لا حق له أن درها أو يتنازل عنما . 
فلا حق لأحد أن بزهتی روحه ولا حت له هو نفسه أن ينتحر » ولا حق 
لأحد أن مدر حرنته فلسرقه وبسعه »6 ولا حى له مو نفسه أن يديع 
نفسه وغيره من باب أولى . لا حى لأحد أن يغير خلقة الله ويشوههافيمئل 
نه » ولا حت له هو نفسه أن يتلف عضواً من أعضائه . أما العقوبات على 
ختلاف درجاتها فبي جزاء له في مقابل أعمال تتناسب معا لتحقيق مبدأ 
حفظ الحماة الانسانىة نفسها سليمة وعن هذا ادا ن عق قوق الانمان 
2 الاسلام من ن حماية النفوس والعقول والكرامة ومع القتل والسڪر 
والتعذيب والتمشل وحجز الحريات والشتم بالنسبة لجميع البشر . 


إن هذه الأسس الاعتقادية تحعل من نشاط المسلم الساسي رسالة يقوم بها 
وأمانة استأمنه الله علبها ليؤديها حتى أدائا سواء أكان راعياً أم رعية وحاكما 


يض 


بسوس الآمور أم فرداً من الشعب ينفذ هذه السماسة. ومتطلماتها فى شتى أحواله 
الساسة والحريية والمعاشة . 


إن العقمدة الى تغدى مها داعا عن طريق ما بؤديه دانم من شعائر العبادات 
تقوي فه هذه الشعور ويتكون من هذا الشعور وما بتلقنه المسم من الاهداف 
الى شبتاها والممادىء الى منفصلبا وعمه السماسي الذي محدد دوره وموقفه عن 


وعي وبصيرة وشعور داي . 


وسنمين فما بلى الأسس التنظمسة أو التشريعمة بعد أن بينا الأسس الاعتقادية 
والأهمداف العامة التي يقوم علها الحكم والدولة في الإسلام . 


۲۸ 


المبادىء الدستورية في الدولة الإسلامية 


يتضح من الفصل السابتى أن الإسلام م يفرض شككلاآ من أشكال الحم محدد 
التفاصيل والجزيئات فمحرقه الزمن بتبدلات أحواله ولا ترك الأمر مبملآ والجو 
فارغا لتملآه المصالح والأهواء أو التقالمد الحلمة الموروثة » ولكته فعل ماهو 
خير من الطريقتين . فقد ققدم للناس مبادىء عامة أثبتت تحارب البشرية في 
الال الدستوري السياسي - صلاحما » وقواعد عامة كانت خلال تطور الدولة 
في تاريخ البشر أهدافا مثالبة تتطلع البشرية الى تحقمقها وترك التفصيلات الجزئية 
والتطبمقات العملية الى عكن أن تحتملها هذه المبادىء والقواعد لاجتهاد البشر 
حسب اختلاف أطوارم وبيثاتهم وأحواهم 


إن هذه الس منها ما يقوم علبها بناء الدولة ونظام الحم > ومنها ما هو 
قواعد يحب مراعاتها في قمام الدولة ‏ حاكما وشعبا - بوظيفتها وممارستها ها 
وبين هذين النوعين من الممادىء الوظمفية والبنائية من الصلة والترابط ما يحملنا 
على تحنب الفصل بينها > لما بينها من التداخل واللابسة . وفما يلي استعراض 
| هذه الآسس والمادىء والقواعد : 1 


5 


أولا ٠‏ - تعيين الحا - رئيس الدولة وأميرها واختياره : 

بتحک في تعبان رئيس الدولة قاعدتان لم تعرفها البشرية سابقا في تاريخها 
السباسي إحداهما تحديد شروط موضوعية أو صفات مؤهة حب تحققها فمن 
يختار أميراً للجماعة ورئيسا للدولة . وهي - کا سنفصلها في موضعما المناسب - 
ترجع الى أمور أربعة : العقدة التي تقوم الدولة على أساسها ولمايتما والعمٍ 
والأخلاق والخبرة السماسسة الادارية ''' > وثاتيها اعتمار رأي الآأمة عنصرآ 
اساسا كذلك في اختياره أولاً من قبل أهل الرأي أو بتعبير آخر أمل الحل 
والعقد » ونی قبوله والرضى به انبا من قبل ومظهر ذلك السعة أي إعلان قبول 
حكمه . وسنعود إلى تفصمل هذا المبدأ في موضعه في بحث سباسة الدولة . 


اتا البيعة + 


بعد تحقيق الصفات التي حب توفرها في الآمير الختار لرياسة الدولة في عملية 
اختيار أهل الرأي أو أهل الحل والعقد من سيأتي تحديد أوصافهم في موضعه - 
هذا الأمير تأتي عملية ثانبة وتتحقق فسا مشاركة جمهور الآمة في هذا التعبين » 
وهي عملية الببعة أو المبايعة . وهي في جوهرها وأصلها عقد وميثاق بين طرفين 
الأمير أو الإمام المرشح ارياسة الدولة والمبور » أماهو فيبايع على الحم 
بالكتاب والسنة والنصح للمسامين > وأما الجمهور المبايع فعلى الطاعة في حدود 
طاعة الله ورسوله ''' . وهذا ما كان نحل فعلاً في عبد الخلفاء الراشدين في 
الممأبعة . 


١|‏ ) قال الإمام علي بن الي طالب حين بويع بالخلافة : « علي عبد الله وميثاقه وأشد ما أخذ 
على النببين من عبد وعقد لأعملن فيك بكتاب الله وسنة نبيه صل الله عليه وسلم 
طاقتي وجبد رأبي «: راجم كتاب الروض النضير ج ه ص ۲٦‏ » ( مكتمة اللؤيد 
الطائف ) . 


قش الاختبار والمبعة يبرز دور الشهيتة أف الآمة فى تكوب الدولة 
ویناځا واختمار زاق الجباز الدي تول أمرها > ¥ ببرز هذا الدور في مواطن 
أخرى أيضاً . 


إن إقرار الاسلام هذبن المبدئين اللذين استخرجها المسامون من مصادره منذ 
الأيام الأول لظبور الدولة الاسلامية » أعني تعبين الحا من قبل الشعب » 
واختماره لصفات تؤهله لذلك في شخصه »> والاستناد في شرعبة حكمه - في 
3 أهل السنة - على مبايعة المسامين له ورضاهم به أميراً علمبم ٠‏ 4“ "ارك 
هذا الإقرار للسدئين يعتبر تغبيراً حرى التاريخ السياسي وخطوة عظيمة في تاريخ 
نظم الحم والحقوق الدستورية بصرف النظر عن الطريقة الفعلية التي طبق به 
هذان الممذآن خلال العصور الاسلامية . 


ثالثأ - التقيد بقواعد التشريع الذي جاء به الاسلام والاليزام به : 


إن الحام والشعب كلها مقيد با جاء به الإسلام في الكتاب والسنة من 
أحكام تشريعية ولا حتى لما معا » ولا لأحدهما في التشريع من عند نفسه > 
خارجا عن حدود هذه الأحكام إن هذا القبد مازم للحام فلا حتى له أن يتصرف 
برأيه وهواه فذلك يعتبر يحقه كفراً لشريعة الله إذا كان الدافع له إنكار أصل 
الشريعة والإصرار على معارضتها « ومن ل حك ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون » 


سورة المائدة )؛ . 
ويعتبر ظاما وطغبانا إذا كان الدافم له الهوى والمصلحة والاعراض عن 


الحى من غير إنكار لأصل الشريعة ووجوب تنفيذها وإقامتها « ومن لم يحم بما 
أنزل الله فأولئك هم الظامون » المائدة ه؛ . و كذلك الشعب ليس له الخروج على 


)0 راحع كتابنا : آراء ان تمممة في الدرلة ص CaN‏ 
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الشسريعة أو تبديل شيء منها ما ليس فيه مجال للاجتهاد » وعليه أن يذعن 
لحكمبا « فلا وربك لا يؤمنون حت يحكموك فما شجر بينهم ‏ سورة النساء ٥‏ » 
« إنغا كان قول الممنين إذا دعوا إلى الله ورسوله لبحم بينهم أن يقولوا معنا 
وأطينا_ رة الثور 5ه #4 : 


فالشريعة هي الحك الذي برجم إلمه الفريقان حين الاختلاف » السلطة 
الحاكمة والشعب » كا تنص آبات الحم الواردة في سورة النساء « إن الله يأمرم 
أن تؤدوا الامانات الى أهلبا وإذا حكمم بين الناس أن تحكموا بالعدل» «إن الله 
نعما يعظك به ان الله كان “معا بصيراً» وا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطبعوا 
الرسول وأولى الامر منك فإن تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنحم 
تؤمنون بال والموم الآخر ذلك خيراً وأحسن تأويلاً ‏ سورة النساء مه 5ه » 
فالآية تضمنت خطاباً للجا م بإيصال الحقوق واا والحم بالعدل » وخطابا 
الشعب أو الرعبة بإطاعة الله ورسوله وأولي الآمر منهم » وخطابا للفريقين > 
فى حال الاختلاف » فى حعل الله ورسوله أي كتاب الله وسنة رسوله حكما 


بهذا ختلف المح في الإسلام عن نظام الح المطلق الذي كانت تسير عليه 
أمم الشرق والغرب قدي وعن النظام الديمقراطي كذلك وعن الأنظمة الحديثة 
القالمة على الحزب الواحد حمث يكون الفرد أو الحزب هو المرجع المطلق في 
التشريع في هذه الأنظمة الثلاثة وهو السلطة التي يكون لها الخضوع والطاعة 
المطلقة وهذا فى نظر الاسلام ضرب من الشرك بإحلال أحد همذ الثلاثة 
حل الإله . 

ولا بد هنا من إيضاح جوانب هذا الموضوع » إن القرآن تضمن أحكاماً 
تشريعمة تتعلق بالعلاقات الاجتّاعبة فى مدان الأسرة ( الزواج والطلاق والنفقة 
الخ ... ) وفي مدان المعاملات المالمة والعلاقات الدولية في السم والحرب 


ف 


والعقوبات الجنائية وغير ذلك من العلاقات . زباستثناء أحكام الآسرة التي 


تنضئن كثيراً من الأحكام الجرشة المحددة» فان اكثر ها ورد ق الجالات الأخرى 
كلات وقواعد عامة > وقلمل هنا أحكام جزئية محددة . وتضمنت الأحاديث 
النموية = السنة - كثبراً من القواعد والأحكام الموضحة والمفضلة لما في القرآز 
من أحكام » أو المطبقة الها بالنسبة لذلك الزمن وتلك البيئة . #مجموع ما ورد 
فى الكتاب والسنة من الأحكام الكلية والجزئنة هو ما يسمى بالشريعة و اتطلاقاً 
اسان فتضح.: 


السب 


إن أكثر ما ورد في الشريعة من باب الكلمات والقواعد العامة التي يكن 
أن يدخل تحتها من التطببقات والفرعيات ما يمكن أن يحتهد في تطبيقه 
وتكسفه ومراعاة الأحوال الختلفة فبه حسب الزمن والمجتمعات والظروف . 


بعتهر ما سكنت عنه الشريعة مترو كا للاجتباد مع مراعاة أهداف الشريعة 
وكلماتها . 


إن الشريعة في نصوص الكتاب والسنة يمكن أن تستخرج أهدافها 
وتستنبط مقاصدها وعلل أحكامها وهو ما فعله الفقباء ويككون الاجتهاد 
٤‏ أحراء هده العلل 0 وبراعاة قلت المقاصد و محقمق رلك ا كسب 


0 ك والاحوال , 


اما ما ورد فى القرآن من الجزئيات كأحكام اميراث والزواج والطلاق فهو 
واجب التنفبذ ولا مجال للاجتهاد فبه في ذاته وان كان يمكن الاحتباد فى 
حوله وما حط به تحقبقاً للغاية المقضودة نه ۽ 050 ممصن 


)١(‏ مثال ذلك وضع ضوابط من قبل السلطة المشروعة وبطريقة شرعية مقبولة للتحقق مر 
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العدل وامكانه في حال تعدد الزواج وكوضم عةوبة على من يحلف بالطلا الى غير ذلك 
من الأمور التي تعتبر من باب ( السيامة الشسرعية ) . 


ا ا 


الجزئيات في السنة فأمره يختلف »> إذ قد يكون تشريعاً كالقرآن » وللني 
لث فبه صفة الرسول المبلغ > وقد يكون من قبيل القضاء وقد يكون 
الرسول فيه ولي أهل زمانه > وحكمه تطبيق زمني كأن يحم بعقوبة » 
فبحتمل أن تكون تشريعا فتكون حداً أي عقوبة ثابتة ويحتمل أرن 
تکون تعزيراً فيتغير حكمها حينئذ بحسب تبدل الزمن والحال ويكون 
تحديدها من حتى ولي الآمر في كل عصر ومصر . 


وبناء على ما تقدم کون التشريع نوعين : 


أ تتسردع حددته الشريعة ولا يحال لتغميره ويحب على الحا م والشعب 
التقسد به . 


ب - تشريع متروك للاحتہاد كتحديد العقوبات التعزيرية وتحديد طريقة 
الشورى في الحم وتحديد حقوى ما سوى الزكاة في الأموال . 


وهذا التشريم الاجتهادي متروك للحا ك يشرط التزامه بمبدأ الشورى الذي 
سنشر حه فا ي : 


رابعأ - الشورى : 


إن مبدأ الشورى ورد في نص القرآن بصيغة الآمر اموجه للرسول م 
نفسه ( وشاورهم في الأمر ) فغيره من باب أولى؛ کا ورد وصفاً للمۇمنن ( وأمرم 
شورى بينهم ) وهو ما طبقه الرمول لي نفسه في حماته وتصرفاته العامة - 
فما سوى الوحي کا طبقه من بعده الخلفاء الراشدون ولا سما فى كبريات القضاا 


| 


كالحر ب وتقسم الاراضي وغيرها . 


إن اتخاذ هذا المدأ قاعدة في الحم وتصرفات الجا ك التشريعية والسياسية 
تقال ويلغي قاعدة استہداد الجام ا وتصرفه پو اه الي كانت قاعدة الك 
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فى الدول السابقة وبقىت كذلك في الدول غير الاسلامية على انها قاعدة مسلم بهاء 
بل استمرت حت العصر الحاضر في كثير من أنظمة الحم الحديئة ة التي يتح فبها 
فرد أو فئة من الشعب . 


لا شك ان تنفيذ أحكام الشريعة الحددة كجباية الزكاة وتوزيعها واقامة 
الحدود وتنضذ العقوبات المحددة نصا وأمثال ذلك لا يحتاج الى شورى > وإنما 
تكون الشورى في عدد من الجالات منها : 


التشريم الاجتهادي فما أجازت فيه الشريعة الاحتباد » فيجب على الحا كم 
أن برجم في هذا الأمر الى أهل الاختصاص من العاماء > والى أهل الرأي والخبرة 
فيا يحتاج منه الى رأي وخبرة » ويمكن أن يؤلف منها ( مجلس تشريعي ) 
بکون صاحب الحق في الشورى . 


التصرفات ذات الصفة العامة كالتصرفات السياسية كإعلان الحرب أو المد 
أو عة المناهذات أو قطع العلاقات > وكالتصرفات المالىة كوضع الميزانية 
وتخصيص النفقات لجهات معينة وأمثال ذلك من التصرفات العامة التي يكون 
فيها رأي الواحد أكثر تعرضا للخطأ أو مراعاة للبوى والمصالح الخاصة أو 
يكون على الأقل محلا للتمة . 


إن الإسلام حين أقر مبدأ الشورى في ممدان الحكم وألزم به» ومنم 
الاستبداد والتصرف الفردي وحرمه ترك للدشر تحديد طريقته وأسلوبه توسعة” 
عليهم ومراعاة لاختلاف الأحوال والأزمان . وعلى هذا يمكن أن تأخذ الشورى 
أشكلاً متعددة وصيغا ختلفة باختلاف العصور بل في العصر الواحد والدوله 


الواحدة . 


كأن تكون الشورى فى جال تعبين رئس الدولة منوطة يمجلس خاص 
بذلك » توضع شروطه ونظمه . 


وتكون في الجال السيامي الخارجي والداخلى منوظة كذلك مجلس آخر 
أو الحلس السابق نفسه . 


وتكون الشورى في بجال التشريع الاجتبادي منوطة بأهل الاختصاص 
بالشريعة وأهل الخبرة و الاختصاص والمعرفة بأحوال الجتمع بالقسبة لموضوعات 
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إن هذا كل متروك تحديده » ولكن المهم : أن ممارسة الحم ابتداء من 
تصصين الها م نفسه إلى التشريع والسماسة والادارة رشترك فما الشمب وجمهور 
الأعة أو من يله من أهل الرأي والمعرفة > كا بشترك فيها الحا بعد اختماره 
وتعبينه عن طريق الشورى . وبذلك تتحقق المشار كة بين الحا والرعبة أو 
الشعب ©» ويتم بذلك تقد الجا بقبدين : الشريعة والشورى أي مك الله 
ورأي الآمة . 
خامسا ‏ المسئولية : 

للحا م تصرفات خاصة تتعلق بأموره الخاصة وعلاقاته الشخصية وهو في 
هذا المجال مسؤول كسائر الناس ولدس له حصانة خاصة . وعلى هذا عكن أن 
يكون مدعبا ومدعى عليه ويتحمل نتائج أعماله وتصرفاته » وف التاريخ 
الاسلامي بدءا من الرسول ملت نفسه وخلفائه الراشدين حت العصور الحديثة 
شواهد لاحقاق الحق وانتصاف افراد الناس من الني نفسه أو من الإمام ورئيس 
الدولة في دين أو مال أو غير ذلك » كدعوى امير المؤمنين علي بن ابي طالب 
بطلب درعه من الببودي أمام القاضي شريح في عبد خلافته > وقد ربح فبا 
الببودي الدعوى لفقدان البينة » مع ان الدرع في الحقيقة له . والحام كسائر 
الناس كذلك في هذه الأمور يتحمل.التبعة أمام الله فبا بفعله من هذه التصرفات 
ويسأل عنما ويحاسب عليها يوم الجزاء النهائي . 

وللحاك تصرفات تتعلق بولايته وها صفة الوظيفة والعموم » وها آثارها 


۳٦ 


وزتائحها في مصالح الآمة أو بعض فئاتها أو أفرادها . وال جا ك مسؤول عن هذه 

النصرفات نوعين من المسؤولية : 

|¡ ) فبو مسوّول امام الله مسؤولية يلقى نتائجہا يوم الحساب والجزاء » فان 
فأنصف مظلومها وحمى ضعفبها ورعى سائر شؤونها ودافع عن حوزتها 
حازاه الله أحسن الجزاء وكان له بذك أعلى الدرجات ما لا يكون لاعظم 
العساد الممتكفين على عبادة الله . وان ظلم وغش واساء كان له من الجزاء مأ 
لا نال مثا الحرمون من السارقين والقتلة والفامقين . 


ولكن الى جانب هذه المسؤولية الاخروية » المنيثقة عن العقيدة والايمان 
الذى لا ينكر اثره في النفوس اذا وحدت عوامله ودوافعه المحركة © 
مسؤولمة دنموية أمام الأمة والناس . ذلك ان الناس ائتمنوه على أنفسهم 
وأموالهم وديتهم وديارهم واختاروه لإدارة أمورهم » ثم بايعوه على الطاعة 
مقابل تعبده بإقامة العدل وتنفيذ الشريعة والسير عليها واتخاذها خطة 
له : ولكل منهم حتى النصح له بل واجب الآمر بالمعروف والنبي 
عن انكر + نمن المنطتى أن تكون نتائج ذلك كا قرر فقهاء المسامين من 
اهل السنة . 


ب ) 


١‏ - إن الآمة قوامة على الجا م رئيس الدولة ‏ وعلى الحكام بوجه عام ورقيبة 
علمه ٠‏ فك كان لها حة اختباره » بواسطة أهل الحل والعقد منها » 
وتمت مشروععة حكمه بمابعتها» فلها كذلك اذ! اختلت الشروط الأساسية 
الق ا الحم انان غه رر ظ 


)٠١ ٦۰ راجع كتاب النظريات السياسية الاسلامية للد كتوو ضياء الدب الريس (القاهرة‎ )٠ 
حجن ۲۹2 . حمث نقلى أقوال انعاماء والأنمة كالشافعي والماوردي والجويني والشبرستاني‎ 
66 وان حرم والغزاي والبغدادي والرازي في هذا الوضوع والمؤيد هذه الفك‎ 


يذنا 


۲ - كا أن للآمة الخروج عن طاعته اذا أمر بمنكر أو بظلم > وها محاسبته على 
ما ينفق من أموال بيت الال أي الخزينة العامة . 


وإن القضاء في تاريخ الدولة الإسلامية يسمع الدعاوى التي تقام على أمير 
المؤمنين کا بسمع سائر الدعاوى ويحم فيبا حسب القواعد الشرعية » سواء في 
ذلك تصرفاته الشخصية وتصرفاته السياسية »> فمن ذلك دعوى أهل سمرقند على 
أمير المؤمنين أو قائد أمير المؤمنين أمام قاضي المسامين لآنه دخل بلدم حربا 
من غير سابق انذار كا توجب شريعة القرآن . وقد ربح أهل سمرقند الدعوى 
إد كان حك القاضي بخروج جيش المسامين من سمرقند > وكان ذلك سبدب إسلامهم 
وتعلقهم بالجيش الفاتح وقبولهم حك الدولة الإسلامية . 


ليس الحم في نظر الإسلام استعلاء ولا امتساز ققد وصف فرعون وهو مثال 
الطغاة المتكبرين بالعلو في الأرض والاستعلاء ( إن فرعون علا في الآأرض - 
فاستكبروا وكانوا قوماً عالين ... ) وإنما الحم في نظر الإسلام امانة » كا 
وصفما الرسول ل حين قال لأبي ذر الغفارى با أبا ذر انها أمانة وانها بوم 
القيامة خزي وندامة الا من أخذها بحقها وأعطى الذي عليه فما . ووصف 
اني الكرم الجا ک بأنه مسؤول ( کلک راع وکل راع مسؤول عن رعته فالامام 
راع وهو مسؤول عن رعيته الخ ...) وقال عمر مخاطا أبا موسى الأشعري 
وكان أحد عماله ( ولاة الأقالم ) في رسالة وجهها إلبه : « إنما أنت امرؤ منهم 
وقد جعلك الله أثقلبم حملآ» . 


سادسأ ‏ حق الأمة في المحاسبة والمراقبة والنقد : 

يتحلى هذا الحق في عدة مبادىء مبثوثه في الكتاب والسنة » تشمل فما 
تشمل في ميدان التطبيق جال الحم والسلطة »منها مبدأ (الأمر بالمعروف والنبي 
عن المنكر ) ويشمل هذا المبدأ ما يوجبه أفراد الشعب للحكام من مطالب 


۳۸ 


لتحقيقها أو استنكار لأمور يطلب منعها ومصار المعروف والمنكر هو الشمرع من 
حبة ومصلحة الرعمة مو با اجر . وهذا باب واسع جداً لطالىة الشب 
إرئيس دولته أو لحكامه بأمور كثيرة أو احتحاجه و اة لامور ای 
وخاصة فى دقع الظلم وعدم قبوله أو الصبر عله . فقد اعتبر القرآن الكرم 
والحديث النبوي السكوت على ظم الحكام ذنباً عظيما يستوجب العقوبة العاجلة 
فی الدننا کا ستوجب عقوبة الله في الآخرة . فقد ورد في سورة التساء : ( ان 
الذن توفام الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فم كنع قالوا كنا مستضعفين في الأرض 
قالوا أ تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأء اهم جهنم وساءت 
اوا 
و الحديث : « إذا رأى الناس الظال فم يأخذوا على يده أوشك أن يعمهم 
ال بعقاب » . حتى ان الرسول الكرم نر جمل أعلى الشهداء الثائر على الظم 
الدي يقتل « أفضل الشبداء مزه ورجل قام الى امام جائر فأمره ونهاه فقثله » . 


ومن هذه المادىء ما عبر عنه بالنصيحة » فقد سأل الصحابة الرسول عر 
لمن تكون النصبحة فقال لله ولرسوله ولعامة المسامين وأئمتهم . فاسداء النصح 
للحكام من أفراد الشعب ولا سما من العاماء وأهل الرأي والخبرة كل في مدانه 
امر رغبت قمه الأحاديث النبوية وجرى علمه المسامون في عبودهم الزاهرة ... 
ولهذا وجهت الأحاديث الحكام لاتخاذ البطانة الصالحة الصادقة التي تخلص في 
نصحبا ولا تنافق للحا ولا تغشه . 


وما جرى عليه العمل في عبد الراشدين بل في العبد النبوي نفسه سؤال 
افراد الناس لإمامهم وأميرم بل للني مَل نفسه عن سبب تصرفه تصرف 
معيتا . كسؤال بعض الأنصار للني ن عن سبب اعطائه من الغنائم للمباجرين 
مام يعط مثله للانصار وسؤال الحباب بن المنذر عن سبب نزوله حيث نزل في 
موقعة بدر . كانت الأسئلة احماناً ترد في معرض الاعتراض الذي يطلب الجواب 


۳۹ 


عليه رأحيانا في ممرض الاستفسار واخرى في معرض ايداء رأي آخر . 
والشواهد على ذلك في عهد الراشدين كثيرة » ومنها ما يتلق بالمال كسوّالهم 
من ابن لك هذا ؟ وهو سوال كان يوجه لرئدبر, الدولة أمير المؤمنين» ونيس لأحد 
للعمال ( الموظفين ) العاديين فحسب . 


ان تدخل افراد الشعب في عمل الحكام وعلى رأسهم رئيس الدولة نفسه وني 
سيرتهم وتصرفاتهم كان أمراً معروفا شائعاً ومألوفا لدي جمهور الشعب عامة في 
صدر الإسلام يل كارن واقعاً بالفعل » فكاذت المراقبة للسلطة والنقد وحرية 
إبداء الرأي في جال الحم والحاسبة للحكام مالياً وسياسياً مبادىء دستورية 
معترفاً بها رمنصوص] عليها في الكتاب والسنة وعرفاً من الأعراف السياسية 
السارية يومئذ . ان التسلم النظري هذه المبادىء بقي مستمراً لدى المسلمين 
خاصتهم وعامتهم » ولكن التطبيق العملي نها اخذ في الضعف ابتداء من العصر 
الأموي وكاد .همل فبا بعد من جانب الحكام - الذين أصبحوا ماو كا وسلاطين 
على الطريقة الكسروية القىصرية - اللبم الا في عبد افراد من الحكام اقتدوا 
بسيرة الراشدين في عدههم وزهدم وقبوهم لحك الشريعة . أما من جافب العلياء 
فم يكد ہمل ولكنه كان يقابل حبنا بالإهمال وعدم الاحكتراث وحينا آخر 
بالاضطباد والتتكيل کا حدث لعدد كبير من العلماء ابتداء من شعيد بن جبير 
والإمام احمد والإمام مالك حت العصور الحديثة في شتى العبود والدول . 


سابعمأً : استقلال ملكية الامة عن ملكية الحم 

للأمة مجموعها ملكية مستقلة لا حق للحا اماما كان أم غيره أن يتصرف 
بها الا وفقا لقواعد الشريعة وتشمل هذه الملكية بيت الال الذي تجتمع فيه 
أموال الزكاة والخراج - الذي هو اجرة اراضي الدولة - وضرائب الجزية 


والمكوس والغنائم والتركات التى لا وراث لما وغيرها من انواع الدخل العام > 


0 


رمل كذلك الأراضي التي تعود رقبتها للسامين جميعاً وغيرها ما يعتهر 
ملكا عاماً . 


عد 0 الشعب او المجتمع او المسامين و علمااكن يد 
جديد في ا ا حقوق الدستورية سبق الإملام نظرياً و تئرق علا إلى 
اقراره . وقد آنا قرورة ار نه به و ارا وان كان المؤلفون الحدثون م 
تحر عادتهم على ذكره حين الكلام على مبادىء الحكم في الإسلام . 


وذلك لمان سبق الإسلام البه والتأكمد عليه > ولتقوية الوعي العام لدى 
الشعوب الإسلامة في هذا المندان سبدب ها حدث من شذود وانتهاك هذا المبداً 
من قرون عديدة حتی العصر الحاضر > ونرى من المناسب والمفيد هنا أن ذنوه 
في هذا الموضوع بأمرين : احدهما ان الإستبلاء على الأموال العامة نوع من 
السرقة اطلق علمه في الاصطلاح الإسلامي المأخوذ من الكتاب والسنة اسم 
( الفلول ) وهو سرقة الأموال العامة ففي القرآن الكريم : 


« ومن يغلل يأت با غل يوم القيامة . آل عمرال 17١‏ © وفي الحديث ( من 
استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فا أخذ فوق ذلك فبو غلول ) أي من عمناه 
في وظيفة وحددنا له راتما فأخذ زيادة على ذلك فهو سرقة . 


ثانيهها ورع الحكام والناس 00000 شيء من الأموال العامة بغير 
حى . وقد بلغ الراشدون وعالهم (و هم ) في ذلك درجة مثالية عجمبة 
o SS‏ 
الراتب المخصص للواحد منهم يعدل ما يعيش به واحد من اوسط الناس بل 
كانوا يشددون على أنفسهم في ذلك كثيراً خوفاً من غضب الله وعقايه ومن 
التلوث بالحرام وخاصة ما يتعلق به قوق الناس . وجرى على هذا عدد من 


3 


a E N‏ وکان لأفراد ا 
الأتقباء مثل هذا الورع الشديد حى الأموال العامة فكانوا يخافون خوفا شديداً 
من أن سوها او ان تدخل علېم . ولو وجد جزء من هذا الورع لدى الحكام 

والشعوب في عصرنا الحديث لكان المسامون في تمة الأمم من هذه الناحمة . 


إت المبادىء والأسس التي بيناها آنفا تتعلق بأصل بناء الدولة واساس 
تكوينها وتركيبها وهي أسس ثابتة وصالحة في ذاتها وف صيغتها العامة . ولكن 
يحب ألا ننسى إنه يمكن أن تكون لها صبغ تطبيقية عملية تختلف باختلاف 
الأحوال في الأزمنة والبلدان وهبنا محال للاجتهاد وايضاحا لذلك نقول : 


إن الشورى يمكن أن تتحقق قى بطرق متعددة: ؛ طريقة جمع رؤساء القبائل او 
العاماء او اصحاب الشوكة والقوة او اهل الخبرة والاختصاص او مشي المصالح 
والقطاعات الختلفة أو عزج منهؤلاء جميعهم او بعضهم او بطريقة الاستفتاء العام. 
عكن أن يتكون مجلس او عدة مجالس للشورى اي لإعطاء الرأي الذي يحب ان 
بلتزم به الحا او السلطة . عكن ان يكون هذا المحلس E‏ 
نفسه انواع ودرجات » ويمككن ان يكون بالتعمين والتعبين طرق كثير ٥‏ ويمكن 
ان يككون مزجا من التعبين والانتخاب . 


لا شك ان امم ان نصل الى الهدف المقصود من الشورى وهو ابعاد من 
يتولون الحم والسلطة عن الاستبداد والتحك ومشاركة الآمة والوصول الى 
أقرب الآراء الى الصواب . وهذا انما يتحقق في كل بلد وفي كل عصر بالطريقة 
التى تناسبه . و كذلك مسؤولمة الام امام الأهة » كيف عکن ارس نحددها 
و کف یکن ان نضع الاك امام مسو و لياته وتحمله تىعة اعماله » هل نترك ذلك 


۲ 


إلامة كلها أم نحدد حكمة أو هيأة دليا تتولى هي تحديد هذه المسؤولية وترتب 


و كذلك المحاسبة والمراقبة والنقد كل ذلك يحب أن تحدد به الوسائل 
والأسالمب التي تجعله نافذاً ومطبقا عملي وأن تتخذ له أصول تحفظ حت الامة 
في المراقبة من جبة وتحول دون الفوضى والتخريب الجاهيري من جبة أخرى . 


إننا اذا لم نفمل ذلك أي اذام نتخذ الأساليب التطبيقية ونضع الصيغ 
التفصملية العملية لهذه المبادىء في عصرنا الحاضر نكون كأننا قد أوقفنا تنفمذها 
وجعلناها غير ذات أثر ولا جدوى . وهذا هو مجال اجتهاد الجتهدين من أصحاب 
الرأي والخبرة في صباغة ودستور» بل «دساتير » اسلامية . وفي التاريخ 
الإيلامى وما حد.ث مه من خرق لهذه المبادىء الإسلامية وتعطيل بل انتباك 
لما لعبرة للمعتيرين لبحولوا جهد الطاقة دون انحراف الكام واجتراء الطغاة على 
انتباك حقوق الله والناس . على اننا نرى أن الضامن الأقوى لتحقبق ذلك هو 
بقاء الوعي العام والضمير الشعي مستبقظا ولا يغذي هذا الوعي ويقويه ويوقظه 
شيء مثل قوة ارتماطه بعقىدة الإعان بالله على أساس التوحبد أي التركيز على 
عظمة الله وحده وعلى عمودية من دونه من البشر » والبعد كل البعد عن تعظم أو 
تقديس حزب أو فرد في صورة زعم أو ملك أو بطل » إذ الخطورة كل 
الخطورة تكمن فى إشعار الفرد ال هوان في جنب القائد الهم أو الزعم الأوحد 
أو الملك المقدس أو الحزب المستعلي أو ما يشبه ذلك من أنواع الوثنيات وما 
بتخذ ها من سُعائر مثيرة كشعائر العبادات . 


إلى جانب ما ذكرنا من مبادىء الحك في الإسلام مما هو ركن في بناء الدولة 


وعنصر من عناصر تكوينها وتر کسہا مبادىء أخرى تظبر قبمتها في ممارسة 
ا لحك وني ممارسة الدولة وجبازها لوظمفته أو وظائفه نذكرها تباعا فيا بلي : 


t۳ 


ثامعأ - المساواة 


المساواة بين الناس أصل من أصول الاسلام ينبثى من أساس العقبدة » ذلك 
ان الله كرم جنس بني آدم ( ولقد كرمنا بني آدم - سورة الإسراء ) وخاطبهم 
بلفظ واحد هو الناس وبني آدم وأخير انه خلقهم من أصل واحد فم جنس 


واحد . 


وقال عن النساء ( ومن آياته ان خلى لك من أنفسم أزواج؟ ‏ نورة 
الروم - ) وأيد الحديث النبوي هذا المعنى فقال ( الناس سواسية كأسنان 
المشط ) وقال : لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى ولا لأبيض على أسود إلا 
بالتقوی إن أكرمك عند الله أتقام) وقال (إن الله یکره أن يرى عبده متميزاً) . 
وندد القرآن بفرعون لاستعلائه وسلطانه وبقارون لبغمه واعتزازه ماله وجعل 
العاقبة ( للذين لا بريدون علواً في الأرض ولا فساداً ) . 


( إخوانم خولك... ) تتحلى هذه المساواة في إعطاء حقوق متساوية للناس وفي 
حعلمم أمام قانون الشريعة سواء . 


فقواعد الملكية رأحكام المعاملات في الببع والاجارة والرهن والشر كة 0 
ا ن رعا واا وبين المسم وغير اسم . وجميع الناس أمام حك 
القضاء سواء . أما ما ورد من استثناءات من أصل هذه القاعدة فله علل وأسساب 
نذكرها حين الكلام على حقوق المواطنين في الدولة الاسلامبة > وهي بالملة 


ا تا اوت دو ده 5 

| ومن المعلوم ان الاسلام الى :الا مار ا ت سمي اللوة أو الدين: أو لنت 
أو الطبقة أو الال أو المنصب واعتبر ذلك إخلالاً بأصل الاعتقاد بوحدة الشر 
الذين خلقهم من أصل واحد . 


تاا - السل : 


المدل مبدأ أساسي الح القرآن في طلبه وجعل القيام يه هدف الرسالات 
ار د الإمان بالله الواحد فقي سورة الحديد : ( لقد أرسلنا رسلنا بالبينات 
وأنزلنا معهم ا ا وكرر الأآمر به (:واذا 
حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ) . 


والعدل واجب حق ف حت الأعداء(ولا يَحْرسَتَكثم'شتآن قوم على ألا تغدلو | 
اعدلوا هو أقرب للتقوى ) وحرض الؤمنين تحرنضا شديداً على إقامة القسظ 
( ا اسا الذين آمنوا کونوا قواهین بالقسط ) . وكذلك جاءت: الأحاديث الننوية 
مو كدة هذا المعنى . وقد جعل الرسول الكرم لار العدل من أعظم المبادات 
( عدل ساعة خير من عبادة أربعين سنة ( وأكد الإمام العادل في حملة من يظلهم 
الله يوم القيامة في ظله بوم لا ظل إلا ظله . وفي مقابل ذلك ند القرآن بالطل 
والظالمين وجعل الظلم سبب هلاك الأمم و كذلك جاءت الأحاديث في التنديد 
بالظل وأمة الجور والحكام الظالمين ويعتبر الظم في الإسلام من أعظم الجرائم 
وأكبر الدنوب . 


يكون العدل بتطبيق أحكام الشريعة التي تضمنت العدل في إعطاء الحقوق 
لأصحابها وتنظم العلاقات بين الناس تنظيما عادلاً ... وأحكام الشريعة تضمنها 
القرآن والسنة واجتبد المجتبدون المؤهلون فا لم برد فمه نص فما بالاستناد الى 

ويكون العدل عملا بالتسوية بين الناس في المعاملة ومكافأة جهودهم حسما 
وإسناد الأعمال والوظائف لن يستحقوتها بؤهلاتهم وعدم المفاصلة والتمسيز بينهم 
تبعا للبوى والمصلحة او لأسساب خارحمة لا تستوجب المفاضلة . 


انتباك حقوى الناس المتعلقة بأنفسهم وأعراضهم واموالهم وإزالة آثر التعدي 
الذي بقع عليهم وإعادة حقوقهم البهم ومعاقبة المعتدي عليها فا يستوجب 
العقوبة » وھا جل فى اجام کر تتعلق بالمعاملات المالىة والحقوقبة بوجه 
أعم وبالجنايات » وكلبا مفصلة في كتب الفقه الاسلامي بالاستناد ال اصولف] 
ومصادرها في الكتاب والسنة 1 


وللعدل صورة اخرى ايحابية » وتتعلق | كثر ما تتعلق بالدولة » وقبامها حق 
أفراد الشعب في كفالة حرياتهم وحياتهم المعاشية » حت لا يكون فيم عاجز 
متروك ولا ضعيف مبمل ولا فقير بائس ولا خائف مبدد » وهذه الأمور كلما 
من واجبات احا م في الإسلام کا ستشين لنا ذلك في فصل قادم . 


عاشرأ - الحقوق الانسانية : 


إن النشاط البشري الدي به تقوم الحياة الانسانية الفردية والاجتاعبة 
والحضارات بأنواعبا في سيرها وحر كتها في وجوهها المادية العمرانية والعامسة 
الفكرية والأخلاقة اما فوامه نفوس الشر وأجسامهم وعقوهم وأعراضهم' 
وأمواهم وأخلاقهم وعقائدهم . لذلك كان كل دين أو مذهب كامل وكل حضارة 
سليمة صالحة يقوم على حماية ارواح البششر ونفوسهم وعلى حماية اجسامهم وعقوهم 
واعراضهم وحماية امواهم . كا ان كل بحتمع يحمي العقائد التى يعتقد انها صحبحة 
وتبني علمها روابطه وتقدم له المثل العلما التي تدفعه قي مسيرة الحماة لمحقى 
أهدافها ويحمي كذلك المثل العلا والقواعد السلوكمة الأخلاقمة التي تنسحم مم 
عقائده ومع تحقيق الأهداف الإنسانية الى برى صحتبها ونفعها . 


إن هذى المقومات الإنسانية هي من حبه حقوق لأصحاءها من و 'احب الجا ؟ 
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أو اللطة حنايتها ومنع الاعتداء عليها » بل من واجبها فسح الجحال لتغذيتها 
وتقويتها : 

فحق الحياة وحق التملك وحق التدين وحق العفة وحفظ العرض والكرامة 
الشخصية وحق التفكير و التعام » حقوق يقابلها جرائم القتل والأيذاء الجسدي 
والسرقة والغصب ونشر الككفر والالحاد والزنى والقذف والذم والسب '' . 

بلان هذه الحقوق يحب مراعاتها وحمايتها حتى بالنسبة لأصحابما أنفهم » 
فليس للانسان أن يقتل نفسه فالانتحار ممنوع» وليس له أن يتلف أحد أعضائه » 
ولیس له أن يتنازل عن عرضه » فالزنى وما يوصل المه منوع على الرجل والمرأة 
على السواء » ولس له كذلك ان يغب عقله شيء من المسكرات او المحدرات» 
فذلك حرام وعلى السلطة الحاكمة منعه > وليس له بالنسبة الى امواله ان يتلفها 
أو بسيء استعالها » فإذا تجاوز في ذلك الحد كان للسلطة أن تّنعه من ذلك . 
ةة اة وقارنية ان المنا داق اة ا نول دين 
النظام العام وأساس يقوم عليه المجتمع والدولة . فالاعتداء على شيء منها بالمهاجمة 
والتجريح » أو نشر الكفر والالحاد جرية حق الأفراد والمجتمع كل لأنها تؤدي 
الى تقويضه وهدمه وحل روابطه واضعافه . 

بل يحب على الدولة العمل على تقوية العقيدة وترسبخها ونشرها » و كفالة 
إقاعة الشفائز الديشة افد اهما يارا مو عارة :ماحد رتت ا ودا 
يعامون الناس دينهم وشعائر عبادتهم . وعلى الدولة كذلك بالنسبة إلى غر 
المسامين من مواطتبها » من أهل الأمان السماوية الكتابية ؛ ان قتع الاعتداة على 
عقائدهم وأماكن عبادتهم وتفسح لهم حال ممارستها ما داموا جزءاً من 0 
ومواطنيها بناء على العبد الذي بينها وبينهم . 


6 وود في خطبة الرسول ( ص) في حجة الوداع قوله : «فان دماءم وأموالكم وأعراضك 
علمكم حرام كحرمة یومک هذا في باد هذا في شر هذا » . 


وقي حديث آخر : كل السام عل المسلم حرام دمه وماله وعرضه . 
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وتنمية العقل والمعرفة حى للناس بل واجب عليهم وهو واجب على ولي 
الأمر عليهم أن يكفلوه ويعدوا له ويوا أسبابه فذلك ما جرى عليه الرسول 
تر وخلفاؤه من إرسال من يعم الناس دينهم في كل بلد . وكذلك شأرن 
العلوم الدنءوية فان العاماء متفقون على وجوب تعلم كل ما مختاج البه المسامون في 
إقامة دنباهم . 

وسنطوداعرة أخرى العديك عن هده الأهداف باعتمارها حقوقا للمواطنين 
وللانسان في الكلام على حقوى الانسان والمواطنين . 
الاد عث.. ‏ التكافن الاجتاعي : 
حتى ولو لم يكن هناك دولة ولا حا؟ » وهذا المدأ تؤكده احاديث ڪثرة 
بصراحة كةول الني لار أيَا اهل عرصة باثوا وفيهم رجل ضائع فقد برت 
منهم ذمة الله . 

والحام بوجه أخص مسؤول مباشرة عن تنفيذ هذا المبدأ بطرق حددها 
الإسلام اوها الزكاة ثم غيرها من واردات بيت الال . 

إن كل مواطن ف الدولة الاسلامية سواء اكان مساما ام غير مسلم على الدولة 
ان تكفل معيشته اذا لم يتمكن من ذلك يسبب عجزه او فقدان عمل كسب 
منه او غير ذلك من الأسباب المسوغة لحاجته . ( برجم الى فصل التكافل 
الاجتاعي من كتابنا : نظام الاسلام - الاقتصاد ) . 


الثاني عشر : الطاعة: 


طاعة الناس للسلطة والحا م ضرورية لتمكين الدولة من تنفيذ اهدافما 
وتحقمق اغراضها السابقة . 
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إن لا بد أن يكون للحا ك في مقابل التزامه بالشريعة وتقيده بالشورى 
وتحمل. لفسؤولية من حقوق تجاه الشعب ومن واجب على الشعب تجاه 
لرتمكن من إحقاق الحى وتأمين الأمن وإقامة العدل والدفاع عن الآمة وأرضم! 
ذا > هذا الحق الذي له والواجب الذي على الناس هو الطاعة لأوامر السلطة 
فى حدود الشريعة والمصلحة العامة » کا قال أو بكر « أطيعوني ما أطعت الله 
فنع فإذا عصته فلا طاعة لي عل » وني الحديث النبوي: « لا طاعة في 
معصبة إا الطاعة في المعروف » ''' . 


وف الآية الكرعة ( يا أيها الذين آمنوا أطبعوا الله وأطبعوا الرسول واولي 
الأمر منك فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالل 
والبوم الآخر )"'. 


وهدا هو معنى الببعة من جانب الأمة التي بايعت - كا أوضحنا سابةا 
کا أن معناها والوقاء بها من جانب الحا ک ولاس الإمام أق تسن الدولة هو أن 
يسوس أمورهم با فيه تحقيق لشريمة الله المادلة وبالتالي تقيق مصالمم 


المشروعة . 


بلاحظ المفسرون كالز عشري والبيضاوي أن الله هدم اسر للحكام أو لآ ناداء 
الامانات إلى أهلها والح بالعدل ثم أعقبه بامر المؤمنين بطاعتهم » إشارة إن 
أن هذه الطاعة مشروطة بقبامهم باداء الامانات والحك بالعدل . 


وبناء على هذا قطاعة الامة لامر ها منوطة ومشروطة بثلائة شروط : 


5 ٠. 


)۱( رواه المخاري ومسل عن على 30 أي طالب ولي د لٹ اخر [ المع و الطاعه 8 
المره المسلم فيا أحب أو كره مالم يؤمر مممصية ٠‏ فاذا أمر ععصبة فلا مم ولا طاعة . 


(؟) قال الطبري في تفسيرها ان الأءر بذلك في كان ث طاعة والمسادي «صلحة . 


2 (¢) 


أن يكون الما ؟ منهم أي من المسامين بل قال بعض المفسرون متم أي من 
افراء اطق . أماطاعة المسل المقم في دولة غير مسامة فأمر آخر تحكه وتحدده 
اعتمارات أخرى كالوفاء بالعبد واقتضاء السماسة الشرعمة أو غير هذا من 
الاعتبارات في حال وجود فرد أو جماعة من المسامين في ظل دولة غير اسلامية 
يحكامها وباكثرية شعبها . أما أن يكون الجا ك غير مسل لشعب مسلم فهذه حالة 
لا يفترض الإسلام حدوثها ووقوعبا ولا يقبلبا لأسباب سنبيتها في الكلام على 
درول الحا رئيس الدولة في الاسلام . 


انیا : 

ان تكون أوامر أولى الآمر في حدود طاعة الله أو في حدود أحكام 
الاسلام . 
اشا : 

ان يكون فىها للمسامين مصلحة . 


المبادىء ونظم الحكم 


فرق الحقوقبون والختصون بالحقوق الدستورية في العصر الحديث بين 
ممادىء الحم ونظام الحم أو شكله . فاما المبادىء فبي القواعد الكبرى 
والأسس التي يبنى عليها الح وتصاغ منبا أنظمة الحكم . وأما النظام أو 
الشكل فدشتمل بالاضافة إلى تلك المبادىء العامة على التنظمات التفصملية التي 
يتكون منها بناؤه كله 

فقد تشترك دول مختلفة في الممادىء الدستورية العامة ولكن كلا منها تصوغ 
من تلك الممادىء نظاماً لها مختلف عن انظمة الدول الأخرى المشاركة لها في 
الممادىء 5 


مثال ذلك في العصر الحديث »> الدول التي تصف نفسها بأنها ديمقراطية أي 
تقوم على أساس حك الشعب »> كدول غربي أوربا وأمريكا الثمالية . فمن هذه 
الدول ما كان ملكما كانكلترا والسويد وهولندا » ومنها ما کان جمبورياً 
كفرنسا وإيطالية والولايات المتحدة الأمريكدة . ثم ان منها من يأخذ بالنظام 
الرياسي » وذلك بأن يكون رئيس المهورية هو نفسه رئيس الوزراء 0 
من الشعب مماشرة أما الوزراء فهم مسؤولون امامه وهو مختارهم ويقيلهم » و 

من بأخدذ بالنظام البر ماني وذلك بأن يكون رئيس المهورية غير رئيس 00 
ورئيس الوزراء هو المسؤول أمام مجلس النواب وهو مختار وزراءه » ولكن لا 
بد من أذ ثقه نواب الشعب وإلا سقطت الوزارة وهذا النظام أخذت فرنسا 
لو ل | الرياسي e‏ ظ 


E‏ ومنها 0 رئيس المورية من الشعب مباشرة 


اه 


کا في عهدها الاخير وأمريكا ومنها من تحمل انتخابه مقصور على أعضاء 
مجلس النواب . 


ذلك هو الفرق بين النظام السيامي أو الدستوري و المبادىء الدستورية الي 
تقوم عليها الدول وانظمة الح فيها . 


بعد هذه المقدمة نطرح السؤال التالي : هل اكتفى الاسلام بتقدمم مبادىء 
للحك عامة أم أنه قدم نظام تفصيليا ثابتا لا جال لتغيير جزئياته ولا كلياته 
درج شك سيتاء ع كيال الحم ا هذا E‏ بالنسبة إلى 0 
بي 


ان رأينا الذي سندعمه بالادلة هو ان الاسلام قدم للناس - في الكتاب 
والسنة ‏ مبادىء للحم وترك الجال فسبحا واسعماً لصباغة النظام المفصل 


ومثال ذلك ان الاسلام الزم المسامين بقاعدة الشورى في الحم ولکنه | 
سان تفصملاً كيف تم الشورى ومن هم أمل الشورى و كيف يعبنون وهل 
يكون رأجم مازما أم غير مازم للحم و كيف يكون الالزام . 

ل جه د الا E‏ 


مرنا ى حندوة المىداً افاي الذي و 00 الاستبداذ 2 : 


ومثال آخر وهو أن الجا ك أو الامام يختاره أهل الحل والعقد من المسامين » 
ولكن الاسلام ~~ رآ وسنة 0-7 م تحدد طزيقة الاخشار ومن شم أصحا الحى 
في الاختبار من م أهل الحل والعقد ؟ . بدليل أن الرسول نم سلك طريقا 


وأبو بكر سلك طريقا آخر وعمر سلك طريقا ثالث ا كانت حالهم كذلك 
بالنسبة لتنوع طريقة الشورى . 


ان تطبيق مبادىء الحمى في الاءلام نفذ في كل عصر بطريقة فالنظام السياسي 
في عبد الراشدين ثم الأمويين ثم العباسيين ثم في العصور التي تلت اختلفت 
اشكاله وقواعده التنظيمية التفصيلية. وليس أي تطبيق منها مازم لنا لأنه اجتهاد 
زمني في تطبيق مبادىء الاسلام في الحم . وإنا الملزم هو المبادىء التي تضمنها 
القرآن والسنة القولية والفعلية » ومع ذلك فإنه يحب أن يفرق في عمل الرسول 
ملت بين ما هو مبدأ عام > وما هو تطبيق زمني بالنسبة لعصره قام به بصفته 
إمام أهل زمانه لا بصفته رسولاً مبلغا لشرع عام » وهو ما انتبه إليه ملفنا 


اذول بدفة . 


أن المتتبع لتطور أنظمة الم خلال تاريخ البشرية الطويل يلاحظ أا 
سارت من الاستبداد ؛ استبداد الحا ج برأيه وتصرفه استبداداً مطلقاً إلى الشورى 
في نطاق ضبق محدود من غير الزام ؛ ثم الى الشورى على نطاق أوسع حبث 
يشار كه في الرأي عدد كير من الناس من أهل الرأي والخبرة والاختصاص أو 
من عثلون فئات من الشعب أو الشعب كله . وسارت الشرية كذلك من إطلاق 
الحام من كل قيد إلى تقببده في تصرفاته وإحكامه بقبد سواء أكانت اعرافاً 
وتقاليد أم شر ائم مدونة وانتقلت أيضاً من اعتمار الجاع غير مسؤول محا 
يفعل » لا جرۇ أحد على محاسيته ولا نقده إلى جعله مسۇولاً وتكون اعماله حلا 
النقد بل لامحاسمة وما يتبعما من نتائج . 


تقد تكشفت للبشرية » بالرغم من نكسات تقع فيها بين حين وآخر > 


الاتجاهات العامة السليمة والمبادىء الصالحة في الع » فكانت بالنسية لما 
مكاسب عظيمة تزيد في قيمتما على الكثوف العاسة والاختراعات الآلمة . 


ان الفضل العظم والكسب الكبير الذي نالته الحضارة الانسانية من رسالة 
الاسلام فيا نالت منه من مكاسب »> هو في المبادىء الاساسية في ميدان الحم 
والحقوق الدستورية » تلك المبادىء الي تكشفت التحربة السياسية في تاريخ 
الدول وأنظمة الحكم عن صلاحبا والتي اهمها الشورى وتقيم الجا ومسؤليته 
تحاه الشعب . ولدس من اليم اطلاقاً أن يقدم الاسلام للناس نظام مفصلاً في 
جزئماته ونموذجا نهائيا للدولة ونظامها غير قابل للتبديل والتعديل» بل إن الحكة 
كل ‌الحكة أنه لم يفعلذلك» لمترك اجال لختلف العصور ولختلف الشعوب التي تختلف 
مستوياتها الاجةاعىة وتر كممها الاجتاعي » لاختمار الأسالمب المناسبة ها والتفصيلات 
الموافقة لأحوالها » وبالتالي لتطور انظمة الحم وتبد ها في نطاق مبادىء عامة 
صالحة وثابتة وأسس سلممة واتحاهات تثبت على الايام صحتها وحسن اهدافها . 


ان عدم التمبيز بين مبادىء الحم وأشكال الحم أوقع كثيراً من كتبوا في 
موضوع الحم في الاسلام » مؤيدين لوجوده أو منكرين له» من أساتذة حقوقيين 
و کتاب باحثين ومفكرين في خطأ فادح وغلط جد فاحش . 


فبعضهم اعتير ( نظام الحم ) أو الدولة الذي وجد في العبد النبوي وعبد 
الراشدن نظام زمنيا مستوحى من ظروف عصره » ولا علاقة له بالاسلام الذي 
هو دن بالمعنى الغربى الضيق لكامة دين » وقد زال وانتبى بزوال زمانه» وهذه 
مقالة علي عبد الرزاق > وهي نظرة تدل على السطحية الممعنة أو على الغرض 
الماكر في خدمة أعداء الاسلام لتقويض الاملام . وقد رددنا عليها في الفصل 
الأول من كتاينا هذا ١‏ . ولا شك ان من يسلخ من الاسلام هذا الجزء الضخم 


عوعره- عرورم) كتاباً 
في الرد على كتاب ( الاسلام وأصول 
الؤلف السياسية ذات الصلة بالانكليز 


)١(‏ وقد أخرج الدكتور ضباء الدين الريس حديئا 
جديداً بعنوان ( الاملام والخلافة في العصر الحديث ) 
الحكم ) لعلي عبد الرازق كشف فيه لأول مرة دوافع 
وارتباط الكتاب بموضوع الغاء الخلافة الذي قام به أاتورك بالاتفاق ويدفع من الانكليز والخلفاء» 
كا كشف استعانة المؤلف بأحد المستشرقين الانكليز في صياغة أفكار الكتاب . 


ot 


ما جاء به القرآن والسنة ينسلخ هو نفسه من الاسلام وان المداقع عنه وعن أمثاله 
مدافع عن الخارجين عن الاسلام والمارقين منه > وعامل في صفوف الملل الكافرة 
والدول المستعمرة - شرقية كانت أم غربية - التي تريد من المسامين أن يقيموا 
دولاً لا یکون للاسلام فيها الا شعائر عبادات ومساجد الصلوات ومناصب 
ديفمة طائفىة مة اخترع لأصحابها لقب ( رجال الدن ) مضاهاة للأديان الأخرى 
لتمشل المسادين في المواسم والمناسبات . 


وفريتى آخر ظن ان .امة دولة إسلامية ونظام حك على أساس الاسلام 
معناه الالتزام ينظام مدد التفاصيل والجزئمات في مبادئه وشكلياته في أسسه 
ا ل ارو اک سور ا من خلفاء بني أمية أو بني‌العباس 
دعامة ضخمة وجبة واسعة الأردان » والنطع بين بديه والحراس من حوله 
وسيوفهم مشبورهة ... إلى غير دلك ما تقد تقدمه لنا كتب الآدب والتاريخ ثم 
يطلقون على هذا كله من مبادىء وأشكال وأساليب بل ألبسة وحاشية وحرس 
اسم ( نظام الخلافة ). 


حقاً ان هذا التفكير مضحك ويدعو الى السخرية إذا ظبر من مفكر جاد 
أو باحث عاقل . ولو ان هؤلاء عرفوا وادر كوا بوضوح الحقائق التي ستبينها فا 
يى من كلامنا لغيروا رأ.هم وتبرأوا منه ولعرفوا الحقيقة التي ستكون نتيجة يحثنا: 
أولاً : 

ان الاسلام في كتابه وسنته ألزمنا مبادىء وقواع د عامة للحم ول يازمنا 
دشكل معين من أشكال الحم محدد الجزئيات والتفصيلات > وكل نظام للحم 
يقوم على تلك المبادىء والأسس التي جاء بها الاسلام يعتبر نظاما إسلاميا . 


ثانيأ : 
ان كامة ( الخلافة ) لا تعنى الا قيام رئيس لمسامين يكون أميرهم وحاكهم 


oo 


يخلف الني عتم بصفته إمام المسامين ورئيس دولتهم» لا بصفته تيبا يوحى إلبه» 
ولا بصفته معصوما . فبي إذن لا تعني أكثر من قيام دولة للمسامين يكون على 
رأسها أمير أو حام . وإنما أطلق لفظ ( خليفة رسول الله ) على أبي بكر 
الصديق ا ا e‏ 
بومثذ فقالوا أمير المؤمنين ثم أصبحت كلة ( خلىفة ) تستعمل لكل أمير للمؤمنين 
من بعد من غير إضافة > و كأنها غدت في الاصطلاح الاسلامي مرادفة لرئيس 
الدولة ومقابلة لكامة ملك أو ما في معناها عند الأمم الأخرى وأصبحت 
( الخلافة ) كامة دالة على هذا المنصب وعلى هذا النظام ان كلمة ( خلافة ) مصدر 
خلفه يخلفه أي صار في مكانه من بعده فكأنه خلفه ووراءه . 


وقد استعمل المسامون ألفاظا ومصطلحات جديدة فى مدان الحقوق 
الدستورية للدلالة على المفاهم ا التي جاء ا الاسلام - قاستعملوا لفظ 
منصب رياسة الدولة الاسلامية على الطريقة النبوية لا على الطريقة الكسروية 
المؤمنين ) وهو تعبير عربي واضح . وبذلك يصبح معنى ( الخلافة ) رياسة 
الدولة على الطريقة الاسلامية أو بوجه أعم النظام السيامي الاسلامي » وهو ما 
س ڪل د سواته الا م - و.اعده المحددة 5 


ثالشأ : 


وبناء على ما تقدم يكون تعبير ( نظام الخلافة أو نظام الحكم الاسلامي ) 
اع يعني إذا أطلق موع المبادىء الاساسية التي جاء ا الاسلام في مصدريه 
الاساسيين القرآن والسنة » واستنبطه منها| عاماء المسامين في كل عصر» في ميدان 
الحم والدولة » وذلك في مقابل النظم الأخرى التي كانت مطبقة عند غير 
المسامين في الما كنظام الحم الفارسي والميزنطي أو الرومي الذي كان قان ين 


كه 


ظبور الاسلام » و كذلك النظم التي طبقت فما بعد أو لا تزال تطبى تي الدول 
غير الاسلامىة حتى العصر الحاضر . فبي تعني إذن مبادىء وأسسا في مقابل 
مبادىء وأسس تخاليفها » ولا تعني الأشكال التفصيلية يحزئماتها المتبدله حسب 
الأزمنة والأحوال . إذ أن الأشكال التفصيلية هي تطبرقات زمنية لمبادىء 
الأساسمة الدائمة الثابتة . 


ا الاتفاق على تحديد المصطلحات ا 0 
منشؤه الاختلاف في الاصطلاح وقي تدك معناء.. فإذا 7 ار 
ا إذا اعرفنا e‏ التفصلي المملي اا أي بمعنى شكل 
الىم» و يشتمل على مىادیء دستورية 5 أساسة کن أن تصاغ منہا انظمة 
متنوعة ل أشكال متعددة للحم والدولة . 


ان المبم أن نتفق على مضمون الفكرة وحقيقتها » وأما المصطلحات فأمر 
قد ختلف فمه الناس والعصور » و هذا فرقنا بين الفكرة الأساسية والاصطلاح . 


ان هذه اللاحظات السابقة > الممنئة على التفريق بين التصور الاسلامي 
النظري واللمبدني للخلافة والتطبيق التاريمخي من جبة > وعلى التفريى بالتالي بين 
ما يعتبره المسامون - استناداً الى مبادىء الاسلام - عنصراً جوهريا في الخلافة 
وما يعتبرونه عنصراً زمنياً عارضاً > سواء أ كان مما يقبله الاسلام ومحيزه » أم ما 
لا قله وبعتيره انحرافا من جبة أخرى »© أقول ان هذه اللاحظات يحب أن 
تكون نصب عين الباحث في موضوع الخلافة حتى لا يقع في اغلاط فاحشة وقع 
تبروا و كبيرون » من أيدوا اشْتال الاسلام على مبادىء الحم والدولة » 
أو من خالفوا هذه الفكرة وعارضوها . 
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عناصر تكوين الدولة 
تنكون كل دولة من ثلاثة عناصر : 
١‏ - السلطة التى تدير أموره | وتتولى تدظيمها وسباسة شون شعيها . 
وتتألف هذه من رئدس لها وجباز من الحكام والقضاة والموظفين ٠‏ 
٣‏ - الشعب أو الامة التي تدير السلطة أمورها وتسوسها وترعى شؤوتها . 
۳— الارض الي تسكتيا داك ااشب ونحرى فبها حك تلك الساطة 5 
وسمحث عن المفهوم الاسلامي لكل من هذه العناصر ٠‏ 
العنصر الاول - السلطة 
الساطة أو الولاية أو الحم هي صفة من يتولى سباسة الدولة وتنظم شؤونها. 
والفصل في مشكلاتها وقضاباها في علاقات أفراد سعبها وشؤون معاشهم وعمرانهم 
يقوم بأمر السلطة رئيس للدولة ويعاونه جهاز مزالولاة والحكام والقضاة 
أطاق على رئيس الدولة في النصوص الاسلامية ابتداء من الاحلديث النبوية 
لفظ امام 6 ووردت أحاديث عدددهة استعمل فمها لفظ زا الامام © و( الاعة € 
معنی من دنول الامارة والرداسة ¢ وذكر موصوقا بالعدل مد حا والجور دما 5 
ثم ظبر لفظ « خليفة » أثر انتقال الني ل واقبال الصحابة على من 
« يخلفه » في رياسته للسمين ''' > وقد استعمل اللفظ في القرآن الكريم 4 
)١(‏ في الاحكام السلطانية لابي يعلى : ( لانه خاف رول الله صلی الل عليه وس في (امته) 
ص ١١‏ وعرفها الماوردي باتها خلافة النبوة في حرامة الدين وسياة الايا "٠٠٠‏ 


مه 


« ياداود انا جعلناك خليفة في الارض » وكان الصحابة خاطبون أيا بكر أحياناً 
ب ( يا خليفة رسول الله ) والصحمح عند جمهور الفقهاء أنه لا يقال خليفة الله 
فقد قل لابى بكر : يا خليفة الله » فقال : لست خليفة الله ولكني خلمفةر سول 
الله علثر ٠١‏ . 

ول يستعمل المسلمون هذا التعبير ( خليفة الله ) ولم يخاطبوا به خلقاءهم» ولا 
يحوز استعمال هذا التعبير وأشباهه » لخطورة النتائج التى تتولد عنه »> ول نمع 
أحداً من الصحابة وصف الرسول لتر نفسه بأنه خليفة الله بل هو رسول الله 
فكيف يحوز أن يوصف به من هو دوته . 


وأطلتى كذلك تمبير أمير المومنين » وهو تعبير صحيح استعمله المسامون 
منذ عبد الراشدين أما كامة ( سلطان ) فبي في أصل اللغة بمعنى السلطة والقوة 
والنفود » وبهذا المعنى استعملت في القرآن » كقوله تعالى خطابا لابليس : 
( ان عبادي لمس لك عليهم سلطان ) > وقوله : ( ومن قتل مظاوما فقد جعلنا 
لولمه سلطانا ) » وقوله خطاب] لمومى : ( سنشد عضدك بأخيك وتجمل لكا 
سلطانا ) . وانما الملك أو الامير صاحب السلطان أي السلطة والقوة والنفود . 
فاطلاق كامة ( سلطان ) على الامراء والملوك حدث في زمن متأخر وهو خروج 
عن الاصل اللغوي » وعلى كل لبس هو باصطلاح اسلامي . 


وبرى ابن تسة ان « خلافة النبوة ثلاثون سنة ثم صارت ملكأ كا ورد في 
الحديث ۾ كا ويرى أن الخلفاء الراشدين « خلافتهم وحدها هي خلافة نبسوة 
وقد دامت ثلاثين سنة ثم آل الامر الى معاوية أول الملوك » " . 


وهكذا رأى ابن تيمبة ان كامة ( ملوك ) تطلق على من حكموا من م 


. ١١ الاحكام السلطانية'لأبي يعلي المنبلي ص‎ )١( 
. ۲۸٤ - ؟م١ المنتقى مختصر متباج السنة ص‎ 6 
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يستكملوا شروط التعمين للخلافة وصفاتها من تولوا أمرة المسامين ابتداء 


من الامويين على احتلاف احوالهم صلاحا وفساداً وعدلاً وظلا . 


مهات رئيس الدولة 


ان مات رئيس الدولة وواجباته أو وظائفه انما هي تحقيق أهداف الدولة 
الاسلامية وتحقىق مقاصدها . وهي کا ببنها عدد من العاماء والمفكرين من رجال 
السلف تدوز حول متحورين هما کا يقول الماوردي : حراسة الدين و سياسة الدنيا 
وكذلك عرف ابن خلدون الخلافة فقال : « خلافة عن صاحب الشرع فى حراسة 
الدين ر سياسة الدنيا به» وضمن المعنى نفه التفتازاني من المؤلفين في المقائد في 
تعريفه لما بقوله : انها ورياسة عامة في أمر الدين والدنيا خلافة عن النى صلى 
الله عليه وسلم » . ۰ 


ان الخلمفة أو الامام أو رئيس الدولة يدير هذه السباسة التي تؤدي الى هذين 
المدفين > ويقوم اذن يجمبع وظائف الدولة وفقا للمفهوم الاسلامي مستعيناً من 
يعينهم من وزراء وامراء وعمال ( موظفين وولاة ) وقضاة وغيرم > ويمكننا 
ان نلخص هذه الوظائف والواجبات بانها : حفظ الأمن الداخلى » والدفاع عن 
الدولة أرضا وشعبا » وحماية الدين نفسه وحماية دعوته في الداخل والخارج » 
ومنع كل زيع وانحراف أو تشويه . 


وتنفيذ أحكامه وشريعته » باقامة العدل ومنع الظل » ومعاقبة المجرمين 
0-0 على حقوق الله أو حقوق الناس > و كفاية الحتاجين » وجباية ما يوجبه 
أو يسمح به الشرع من الاموال » وحفظبا وانفاقها لتحقيق هذه المقاصد وباوغ 
هذه الاهداف »2 وتولية من يةوموان ميع هذه الاعمال الدفاعية والعامة 
والقضائية والمالية والادارية . 
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وسنفصل هذه الواحمات والاعمال ف الفصل الدي سنخصصه لسان وظائف 
الدولة ومهاتها » وهي نفسها تعتبر واجحبات على رئيس الدولة أو الخليفة أو 


اختار رئيس الدولة 


الشروط والصفات . 


بنا سابقا ان الاسلام أقر ميدأ الاختبار والببعة في تعبين رئيس الدولة » 
وقد استنتج علماء المسامين صفات يشترط توفرما في امارة المؤمنين ورياسة 
الدولة » استنيطوها من نصوص عامة في الكتاب والسنة كالاحاديث المتعلقة 
بالولاية والامانة والح . وسنذ کر فبا بلي هذه الصفات المسروطة : 


.: العام والثقافة‎ - ١ 


ان من أهم وظائف الدولة في نظر الاسلام اقامة العدل وفة) لاحتكام الشريعة 
وقواعدها ولا كانت الايام تأتي بالجديد من المعاملات والعلاقات لذلك كان لا بد 
من الاجتهاد فما وفة) لمباديء الاسلام . وهذا يقتضي درجة عالية من العلم 
والثقافة . 


ان رئيس الدولة > إمام المامين وأميرهم » هو المرجع الاعلى في الدولة 
للاجتهاد في التشريع ولتطبيق الاحكام على الاحداث النازلة في دو نالسياسة 
والعلاقات الاجتاعية مع وجود مبدأ الشورى . لذلك كان الاصل ان يتكون 
رئيس الدولة الاسلامية بالغ درجة عالبة في فقه الاسلام وفهم مبادئه وحسن 
تطبيقها » وان كان ينبغي أن يكون معه من العاماء من يستشيرهم ويأخذ آراءم 
تحنباً للاستمداد واستنارة بمختلف الآراء . 


5١ 


من أعم الناس بالمذهب الذي تلتزمه تلك الدولة وأعمقهم فبما) له وأحسنهم 
ادراكا لاهدافه ليتمكن من سباسة الدولة على أسامه في شوو نما الخارجبة 
والداخلية » ولمتمكن من تحقىق مقاصدها . 


وبهذا يتضح أمامنا هذا الشمرط الدي أورده الماوردي في شروط الامامة 
0 العلم المودي الى الاجتهاد في النوازل والاحكام» وذ ك أبو يەل جار فقال: 
ان الامام يحب أن يكون و من أفضلمم في العم والدين » . 


المهم في الأمر أن رئيس الدولة في وجبة النظر الاسلامية يحب أن يكون 
بالا الحد الاعلى من الثقافة الاسلامية التي على فلسفتها وعقيدتها وعلى تسريعها 
رأحكامها تبنى الدولة حتى يستطيع تسدير هذه الدولة نحو أهداف هذه 
الثقافة وفي مسالكها . 

وقد كان هذا الشرط متحقةا في الخلفاء الراشدين وفي كثير من تولوا أمرة 

وواضح جداً أن هذا الشرط يتضمن في الحقيقة عنصرين : أحدها معرفة 
و عقيدته 1 و عي والتعلم و وى 
أما العنصر الآخر فهو الثقافة العامة للعصر الو تس فل تلتق الا 
والاحكام وعلى استيعاب المشكلة الزمنية المعاصرة وحلما في اطار مبادىء 
الاسلام عقبدة وشريعة . 

: الخبرة السياسية والادارية‎ - ٠ 

لا شك أنه الى جانب العم النظري يجب أن يتوفر لمن يكون رئيا للدولة 
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خبرة عملمة وقدرة شخصية على معالجة الشؤون السياسية والادارية > وقد عبر 
القاضى ابو يمى عن هذا الشرط يقوله : « أن يكون قيّما بأمر الحرب والسيامة 
واقامة الحدود والذب عن الأمة » . وعبر عنه الماورديبقوله : « الرأي المفضي 
الى سماسة الرعبة وتدبير المصالح » . 


ان الرسول يل كان يول الصحابة مراعيا كفايتهم وخبدهم فیا برای ا 
من أمور الدولة » فعين خالد بن الوليد قائداً لما فيه الشجاعة وحن الرأي 
والخبرة في أمور القتال مع أن ف الصحابة من هو أعبد منه وأفقه وأسبق 
اسلاما . 


لذلك لا بكفي أن يكون الخليفة أو رئيس الدولة عا كبيراً وتقما صالحاً 
بل © يدي عليه رين خا الان في ات ال وادارة درل 
وهذه الصفة تكون حين توجد على وجه أكمل في أحد رجلين مؤهلين لارياسة 

واذا فقدت لم يصح مطلقا أن برشح الفاقد لها للخلافة أو الرياسة مها بلغ 
م العم والاستقامة والتقوى . 

ان من يتولى حماية شؤون أفراد المحتمع في أمواهم وأعراضهم ونفوسهم 
وتحمل مسؤولمة الدفاع عنهم وعن ديارهم وعن دينهم لا بد أن يتصف بالأمانة 
والنزاهة والاستقامة وعلى مستوى ع ال من هذه الصفات . ولا بد لمن عاقب 


المجرمين ومرتكي المنكرات الاخلاقية - في نظر الاسلام - أن يكون بعبداً 


لقد كان الخلفاء الراشدون > وعدد من تولى أمر المسامين من الخلفاء والملوك » 


5 


كعمن بن عمد العزيز وصلاح الدين ونور الدن اروك زنب المغولي 0 مثالا في 
النزاهة البالغة والورع الشديد بالنسبة لأموال بيت المال وأموال رعيتهم من 
المسامين وغير المسامين بل في التضبيق على أنفسهم والتقشف في حياتهم © وفي 
البعد عن مواطن الشبه وعن أي نوع من الفساد الاخلاق › وكانوا يضربون أعلى 
الأمثلة في العبادة المؤدية بهم الى التواضم وحسن السيرة . 


؛ - يضمف الفقهاء الى الاخلاق ااسلو كىة صفات نفسية يحب أن تتوفر الى 
عد ما فمن يتولى الخلافة أو رياسة الدولة ومن أهمبها الشجاعة و النجدة» فلا 
لق من كان غمنانا ايزانا نك ل تعس لتر اة ترا وخامة 
المظلومين والمائسين والضعفاء منها » لا يلمق به أن بكون <اكم] يتولى حماية 
مصالح الأمة والاشراف على شؤونه! بل انهم اشترطوا الصفات الجسمبة التي 
يكون فقدها سبي للضعف أو العحز عن تحمل الموولة والقدرة على الاشراف 
التام على أمور !لدولة » فذكر الماوردي من جملة الشروط « سلامة الحواس ليصح 
معا مباشرة ما يدرك بها » « وسلامة الأعضاء من نقص ينع من استيفاء الجر 
وسرعة النبوض» واعتبر القاضي ابو يعلى ذهاب اليصر والصمم والخرس وذهاب 
الدين وذهاب الرجلين مانعة في رأيه منعقد الامامة ومن استدامتها واستمرارها 
ا انام الا 


6 — الاسلام 2 
انها او 1 فما تتم من الصفات والشسروط الواجب توفرها في 
رئيس الدولة الاسلامية من بلوغ أعلى مراتب العم في معرفة الالام وهي مرتبة 


)١(‏ الاحكام اللطائية للقاضي ابي يعلى الحنبلى ص ه انظر تتاب النظريات السماسية 
الاسلامة للر كتور ضماء الدين الر دس ص ۲٤)١٣‏ . 
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الاجتباد تستلزم خمنا أن يكون رئيس الدولة مسلا > وكان هذا الشرط من 
البدهيات قي المجتمع المسم ولذلك تحد أن بعض العلماء السابقين الذين كتبوا في 
هذا الموضوع كالماوردي وان تبمبة لم يذكروه دمراحة لأنه أمر متفق عليه وانما 
ذكروا الشروط الزائدة عليه كالنفقة في الاسلام الى حد الاحتهاد والتقوى في 
اللوك الى حد الورع . 


ونحب أن نعالج الموضوع في اطار التفكير المعاصر وني نطاق الواقع الدولي 
اختارته لنفسها وطى أساسه دقوم تشريعها وتنظىمما وتعلممها وثقافتها واعلامما 
وبالاختصار سماستها الداخلية والخارجمة . 


ان كبار المسؤولين في مثل هذه الدول هم كبار فلاسفة ذلك المذهب و كبار 
دعامته »وبتعبير آخر يتجمع في أعلى مستويات المسؤولية والح كبار العقائديين 
من المناضلين فكراً ودعوة في سبدل تحقيق هذا المذهب الذي تأخذ به تلك 
الدولة . ورئيس مثل هذه الدولة انما يختار من بين أعلم العالمين باغوار ذلك 
المذهب الملتزم والعارفين بدقائقه وابعاده ومراميه » والمثلين له في عدوة.. 
ونفوسهم ومشاعرم . 

والدولة التي يتطلبها الاسلام وبوجب على المسامين احادها هي دولة عقائدبة 
ملتزمة ولذالك لا عكن أن بكون رئيس لها إلا من كان من أعمق الناس بلاسلا , 
وأكثرم التزاما له وعزما على تحقيق أهدافه الانسانية الساسسة وسكا 
التشريضة النادلة . و كذلك: شغي أن يكوت الماؤولون ها عن الواحم 
التوجيهمة من تعلما وثقافة وتشردم وقضاء واعلام وما كان من هذا القبيل م: 
ميادين الحكم . 

وقد ضمن بعض العلماء هذا الشرط في شرط أعم وهو توفر صفات القاضي 
في المر شح لرياسه الدولة . قال أبو يعلى الحذبلي : « أن يكون على صفة من يصلح 


س 


(ه) 16 


أن بكون قاضيا من الحرية والبلوغ و العقل والعدالة » ''' . والاسلام - عند 
الفقباء - شرط في القضاء بين المسامين وهو كذلك شرط فما يعتبر ولابة عامة . 
وقد صرح ابن حزم في كتابه الفصّل يسرط الاسلام فقال :« ان الغابة الاساسية 
من نصب الامام هي تنفيذ شريعة الاسلام » فكيف يمكن تنفيذ هذه الشريعة 
أو كيف ترعى مصلحة الاسلام وأهله ان لم يكن متولي هذا المنصب مساماء”'"". 


> - الذكورة : 


لاخلاف بين عاماء المامين فى اشتراط الذكورة بالنسبة لرياسة الدولة أو 
الامامة العظمى أو الولاية الكبرى كا يسمونها! استناداً الى حديث وارد في 
معرض تنصيب امرأة على ملكة فارس في عمد الني للت إذ قال : «هاأفلح 
قوم ولوا أمورهم امرأة » واستناداً الى الواقع العمل في عبد الصحابة . على أن 
هناك خلافاً فها سوى رباسة الدولة من الاعمال والوظائف وخاصة القتضاء . 
وخلاصة ها نراه في هذا الموضوع استنتاجا من ما ورد في حت المرأة كتابا 
وسنة » قولية وفعلمة » ان الاسلام يتحه الى صرف المرأة عن تولي الوظائف › 
مجموع توجبهاته ومقاصد نصوصه » اللبم إلا ما كان متصلاً بطبيعة المرأة 
كتعلم الاطفال وتريبتهم » وما كان متصلاً بشؤون النساء كتفقيش ثيابهن 
وأجساممن في الحالات التي تستوجب ذلك. والشاهد على هذا استخدام الرسول 
صلى الله عليه وسم للنساء للتمريض في الحروب» وما ورد من توظيف عمر في عمد 
خلافته لآم الشفاء الأنصارية محتسية ( مفتشة ) على السوق »> وقمل بهذه المناسية 
أنه رما ولاها أموراً تتعلى بالنساء ''' » ولمس هبنا حل تفصيل الموضوع بوحه 
عام ومنافشده . 


(؟) النظريات السياسية للدكتور الريس ص ٠٠۹‏ . 
)١(‏ القداتيب الادارية لعبد المي الكتاني ج ١‏ . 


٦ 


۷ - القرشية : 

ان الاسلام أقر أصلاً هاما هو المساواة بي الاين > والغاء التسيز الناشىء 
عن الاتتساب الى عشيرة أو قمملة أو قوم أو طبقة ة » ولم يعتبر في التفاضل الا 
العمل والجهد بالنسبة لتقوم الأعمال في هذه لديا أي الالفلاض رالقوئ :اة 
القمة الخلقنة والجزاء الأخروي » والواهب والصفات بالنسبة اتولية الانسان 
ما يناسبه من عمل . 


صرح القرآن الكريم هذا الأصل في قوله تعالى : « با أا الناس انا خلقناكم 
من ذكر وأنئى وجعلنا كم شعوبا وقبائل لتعارفوا » 


واندت الأحاديث النبوية هذا المدأ كالحديث القائل : « كلكم لآدم وآدم 
من تراب » لا فضل لعربى عى أعجمي ولا لأبسض على أسود إلا بالتقوى ٠‏ 
والحديث الآخر : الناس سواسية کا مار الفط وقد تناه الرسول عل 
الاصيات. وتارادا مرات عديدة وكان آخرها في بلاغه الأخير في خطبة 
ححة الوداع » من ذلك قوله : ان عصسة الجاهلىة تحت قدمي هاتين > ومنما 
قوله لمن عبر يللا و اده انك امرؤ فنك جاهلىة » ولم حدث ان الرسول 
صلى الله عليه وسلم ميز قر ابه وآل پسته على الناس ولا انه ولى ادا منهم علا 
دسب قرايته منه بل ثدت أنه قال : من ولى على عصادة رحلا وهو نيحد من دو 
ارک لله منه فقد خان ال ورسوله والۇمنان . 

ولكن الاعتراض الذى بواجبنا هو في التعارض بين الميدأ الذي أوضحناء 
والجك الذي اح أكثر فقباء اهل السئة دل حمهرتهم وه ENES‏ 
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ان الممدأ العام في قولي الأعمال , الولايات يوجه عام » فى رأي جمبم المذاهب 
الاسلاضة لا دنظر فيه الى النسب أو القرابة أو الاناء الى قبلة أو قوم * واغا 
ينظر قمه الى الصفات الشخصمة من تأحمو ى الاخلاق والخيرة والمعرفة “ أو َ 


1Y 


قال ابن تيمية مستعملآ الألفاظ القرآنية الأمانة والقوة » وقد بمنا ذلك سابقا . 
فبل هناك استثناء بالنسبة لرياسة الدولة أو ما. سمي بالامامة المظمى أو الخلافة؟ 
يسبب ورود بعض الاحاديث > وأصرحها وأشبرها حد بثك الآعة من قرش . 


ان ما برد عن الني الكريم صلوات الله عليه من أقوال وأفمال تحتمل في 
رأي العاماء أمرين أحدها أن يكون ذلك نتبجة وحي تبلغه وأمر بتبلىغه أو 
تنفيذه » وثانيها أن يكون تصرفا منه عليه الصلاة والسلام بصفته القائم بالولاية 
العامة في زمانه فبكون ذلك تطبيقا زمنما للاسلام واجتهاداً في تنفيذ ما أوحي 
اليه من أجمكام » ولا شك أنه خير من يطبق الاسلام وينفذ شريعة الله إذ هو 
الذي تبلغها عن ربه وكلف بتمليغها . ولا شك أن الرسول مل براعي في كل ما 
ينطق به من أحكام وما يفعله من تصرفات عامة مقاصد الشسريمة المنزلة عليه 
وأهدافها وعللبا وهو أعل الناس بها . 

ولننظر في الحديث الذي أوردناه في ضو ء هذا التفصيل والايضاح : 


ان القرآن اشتمل على جميع المبادىء والأسس وانما جاء الحديث لبيابا 
وتفصيلما « لتبين للناس ما نزل البهم » ولم برد في القرآن الككريم تميز لقوم أو 
قبيلة وانما تكرر فيه ما يدل عىتساوي الناس في الأصل وتفاضلبم في الاعمال. 
والسنة اشتملت على أحاديث كثيرة جداً تو كد هذه المعاني الواردة في القرآن > 
وبناء على هذا فلا عكن الحماد عن هذا الأصل الثابت قرآنا وسنة وهو الماواة 
بين الناس واعتبار التفاضل في صفاتهم الشخصية وأعماهم إلا لعلة أو سبب وفي 
حدود تلك العلة المقتضة للاستثناء . 


نستطيع في الحقيقة اذا جممنا الوقان. والنصوص المتصلة بموضوع بحثنا أرن 

فصل الى حل المشكلة المعروضة والمك هذه الوقائع والنصوص : 
١‏ - واقع الحال ان قريشا كانت تحتل مكانة عالية عند العرب قبل الاسلام 
اوقعما الديني سواء أكان ذلك بالنسبة للحديفية دين ابراهم أم بالنسبة 


1۸ 


الى ما حدث من الوثنية وعبادة الأصنام فقريش كانت هي تقوم بسدانة 
البيت المعظم عند الفريقين وبا يتبع ذلك من شعائر دينية هذا بالاضافة 
الى موقعها التجاري وصلاتها مع القبائل العربية . ولما جاء الاسلام 
تشرفت يظبور النبوة في أحد أبناها وكان السايقون الأولون 
والجاهدون في سبيل الدعوة أولاً من القرشين » فازدادت بذلك في 
الاسلام منزلتها » وهكذا كان انقياد سائر القبائل العربية للها بعد 
الاسلام أكثر من انقيادهم لغير هما » هذا بالاضافة الى حسن فقههم 
للاسلام لسبقمم اله وتزول القرآن بلبحتهم : 

ب- وردت أحاديث أخرى تكشف عن علة ال مك الوارد في حديث الاعُة 
من قريش كقول الني تر : « الناس تبع لقريش مسامهم وكافرهم 
أو في الخير والشمر » 1 
فرسول الله له يقرر هنا أمراً واقماً وهو أن قريشا تحتل مكانة 
قبادية في المجتمع سواء بالنسبة للسامين منهم أم الكافرين بالدين 
الجديد. هذا الحديث النبوي يقررا كا قلنا - واقعا فيخبر أن العرب 
المنكرين للاسلام يؤمرون علبهم رؤساء من فريش » و كذلك العرب 

المسامون فالقول في معرض تقرير واقع لا ايجاب حكم اذ لا سلطان له 

على غير المسلمين ليأمرهم . وبناء على هذا الواقع الاجتاعي يكون 
اختيار من مجتمع فيه صفات الرياسة من أبناء قريش ادعى لموافقة 
جمهور الشعب وانقيادهم لحكمه وطاعتهم لأواهرة:. 


ان مراعاة الاعتبارات الاجتاعبة الواقعية دون خرق مباديء الاسلام 
العامة وا اة الثايتة بل في حدودها وضمن نطاقها الموسع أمر 
تقره الةواعد الشرعبة وله شواهد كثيرة . 


نضيف الى ما تقدم أن لقريش في العبدي النبوي وعبد الراشدين والى قرنين 
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بعدم شو كة وقوة يمككن أن د يتقوى بها من يختار للخلافة منهم قبستتب له 
انر وة اهن عدي وال للق د كرها أن و ولا علة لخدا 
الحكم يبقى ببقائا وبزول بزواها . وراد بها هنا التناصر والتساند . 


يبحث ابن خلدون عن المصلحة في اشتراط النسب فبقول : « واذا سيرنا 
وقسمنا م نيد الا اعتبار العصبية التي تكون بها الماية والمطالمة » وبرتفع 
الخلاف والفرقة بوجودها لصاحب المنصب > فتسكن اليه الملة وأهلها » وينتظم 
حبل الآلفة فيها » ثم يقول : « وذلك ان قريشا كانت عصبة مضر وأصلهم “ 
وأهل الغلبة منهم . وكان دم على سائر مضر العزة بالكثرة والعصبية والشرف. 
فكان سائر العرب يعترف هم بذلك » ويستكنون لغليهم » فاو جمل الأمر 
في سوام لوقع افتراق الكامة بمخالفتهم وعدمانقيادهم والشرع محذر من ذلك» 


ويصل ابن خلدون الى نتدحة هامة جداً من وجبة النظر الاملاممة ساسا 
وحقوقبا وهي : « ان بكون القائم بامور المسلمين من قوم أولي عصبية قوبة » 
غالمة على من معها لعصرها ليستتيعوا من سوام » ''' . 


ونحب ان لا نسيء فهم كلمة « عصسة ؛ في كلام ابن خلدون فهو بوردما 
ى القوة والمناصرة الواقعية أو بالمعنى الذي نمير عنه اليوم بالقاعدة الشعبية 
ا السند أو الدعم الشعبي . وهو معنى مختلف ومتميز عن المعنى المذموم شرعا 
وان كاق قرنا منه و جاوزا له وال هذا المي اسار أبن بكر جن فال فى 
السقيفة : ان العرب لا تدين الا لهذا المي من العرب . ٠‏ 


واوا فسرنا الحديث هذا المعذى انتفى الاشكال الدى بورده المادئون من 


ج ا ر سے 


)١‏ النظ را 2 ت لک 
(5) التظرياق ایا و کرو کی س کک 


تعارض هذا الحديث مع حديث آخر صحبح أيضاً » وهو « اموا وأطبعوا 
وان أمّر علبك عبد حبشي كان رأسه زبيبة » “ وان كان هذا الحديث موجا 
لفكرة الطاعة والنظام والانضباط وليس الى موضوع صفات الترجيح 
والاختمار . 


وأعْة المذاهب الاربعة من أهل السنة عاشوا في عصر كانت لا تزال لقريش 
فه قوة ومنعة فقالوا باشتراط القرشية وم يبحثوا في أحوال المستقبل وتبعهم 
هذا الشرط كأبي بكر الباقلاني وهو من علاء القرن الرابع . ويمكن انف 
نذتبي من هذه المناقشة الى ان اشتراط القرشية في كلام الفقباء وفيا ورد على 
لان الصحابة هو من باب السماسة الشرعبة المتغيرة بتغير العوامل والظروف 
ولسست من باب المبادىء العامة الثابتة بدليل اجماع علماء المسلمين عبر التاريخ 
الطويل على اقرار ولابة غير القرشيين . 

طريقة تعيين الامام أو رئيس الدولة 

للوصول الى جواب عن طريقفة تعبين رئيس الدولة لا بد لنا من المرور 
اللاحظات والأفكار التالمة : 

أولا : 


ا ی > ولاس اة الا التصوص العامة المتعلقة الولابة والتولية 


سواء أكانت ولامة صعرى أ كبرى 


ولو كان ممة مدأ منصوص في كلاب أو سنة لأعلنه الصحابة حين توفي 


. دواء البخاري‎ )١( 


لف 


الني عله .. ذلك ان خلاف الصحابة كان حول من يتولى منهم الخلافة وليس 
حول المادىء تحتى أن الذين تأخروا عن مبايعة أبي بكر لم يعلاوا الناس مبداً 
معارضا يعتقدون بشرعمته » ولو کانوا بعلمون قاعدة أو مدأ أعلنه رسول الله 
صلى الله عليه وسم لا سكتوا » لآن في سكوتهم خيانة لله ولرموله وسكوة 

عن العو E‏ ب فلان وهذا من قسل 

و كذلك برى أهل السنة أنه م برد نص على تعبين من يخلف الرسول صل الله 
عليه وسم وان كان بعضهم يرى ان نمة اشارة خضة وقرائن تدل على تعيين أبي 
نكر وهذا أمر غير متفق عليه وهو من قبيل الاستتتاج القابل للأخذ والرد . 

انیا : 

اذا لم يكن ثمة نص في الكتاب والسنة على طريقة التعبين نرجع الىالتطبيق 
العلمي الذي تم في عبد جمبور الصحاية والرعيل الاول منم في اختيار الخلفاء 
عليها في الموضوع بالاضافة الى ما ورد في الكتاب والسنة من النصوص العامة . 
وهو ما فعله الأئة المحتبدون وعلاء المسلمين . 

ثالشفأ: 


يستخرج من الطريقة التي اختير فيها أبو بكر الخليفة الأول ثم من الطر بقة 
التي اختير فيها من بعده من الخلفاء الثلاثة الممادىء التالمة : 


الممدأ الأول : اختمار « جمهور أهل الل والعقد » وأصحاب الرأي في 
المجتمع لمن بروته أملا لمنصب الخلافة وامارة المؤمنين ومبايعتهم له وترشحه 


رف 


من قبل الخليفة القائم بالحكم لولاية المد ولكنما لا تنعقد بهذا العبد بل يعمد 
المامين بعد موت الخليفة الذي عبد أن بعده . 

المبدأ الثاني : ببعة جمهور المامين للخليفة المرشح ورضاهم به وقبوهم مخلافته 
واجتاع جنهرتهم عليه 


سميت الفئة التي تختار الامام أو رئيس الدولة تارة « أهل الحل والعقد » 
وتارة « أهل الاجتباد » وثالثة « أهل الاختبار 2١١»‏ ورد في كلام الفقهاء . 


وقد حدد القاضى أبو يعلى شروطا مؤهلة لأهل الحل والمقد أحدها : شرط 
اخلاق وهو العدالة وهي درجة من الاستقامة تجمل صاحبها محل ثقة في أمانته 
وصدقه.وثانيها: العم الذي يتوصل به الى معرفة من يستحى الامامة و5 ثالثها : 
أن يكون من أهل الرأي والتدبير المؤديين الى اختيار من هو للامامة أصلح . 

وكأن بين الشرطين الأخيرين تداخة والشاسا وان كان يمدو أن الشرط 
الثاني براد به العم النظري وكأنه اشتراط لدرجة معينة من الثقافة وخاصة 
الثقافة الفقببة الدستورية وأما الشسرط الثالث فمو أقرب لأن يكون اشتراطاً 
ذيرة سماسية واجتماعية . 


كيف يتحدد أهل الاختيار أو الحل والعقد : 


لم يذ كر الفقہاء طريقة لتحديدهم وان كنوا د كروا مسائل تتعلى بهذا 
الموضوع منها : عدم اشتراط ان يكونوا من آهل بلد الامام أي من سکارٹت 
العاصمة لأنه لا معنى لهذا التمييز » وان كان الواقع علا ان هؤلاء أسبق من 


)١(‏ اطلق القاضي ابو يعلى هذه التعابير كلما ففي ص + ١-تعمل‏ لفظ اهل الاجتباد 
وني ص ب و هم كرر لفظ اهل الحل والعقد وقي ص ١١‏ لفظ اهل الاختيار . 


رف 


غيرهم لسبى عامهم موت الامام ولآن من يصلح للخلافة في الغالب موجودون 
في بلدهم و« . 


وقد أثار القاضي أبو يعلى في كتابه الاحكام السلطانية مسألة أخرى هامة 
(هل يجوز للخليفة ان ينص على أهل الاختيار كا ينص على أهل العبد؟ ) 
فکان جوابه : ( قبل يحوز لأنمبا من حقوق خلافته وقياس مذههنا أنه لا 
(Y) .‏ 
جوز ) 0. 


وقول القاضي أبي يعلي في أنه لمس للخليقة أن يعين من سبختارون الخلمفة 
من بعددقول صائب وهو الموافق لمقصد الشارع وهو أن بترك جمهبور أهل الرأى 
اخشبار الامام رئس الدولة والا تحم الخلمفة في اختمارم وتعيدنهم وكان بذلك 
متحكا في اختبار من يخلفه بطريقة غير مماششرة . 


ونخلص في النتمجة الى أن طريقة تحديد أهل الحل والعقد أمر متروك لك 


عصر ولكل بلد . 


ادر في رأي القاضي 5 يعلى أن الامامة « لا تيقد الا يمور 0 
أهل الحل والعقد كلهم » ثم أردف فقال : وظاهر هذا انا تنمقد 0 


ويقول ابن تءمىة في الموضوع نفسه 1 « ولا يقدح في اتفاق أهل الحل والعقد 
شدود من خالف » ”*؟) 8 


ل الأحكام السلطاتية لابي يعلى ص ٠‏ . 
6 الاحکام السلطانية ص ٠١‏ . 

. ۷ الاحنكام السلطانية لابي يعلى ص‎ (e 
. ۴٦ انظر كتابنا آراء ابن تدمبة ص‎ ) 


) 
) 
) 
) 


Vt 


بيعة الجمبور : 


دو من كلام ابن تيمده عنصر آخر فى الموضوع غير اختبار الحل وللعقد 
للحا م وهو «الجبور » على حد تعبيره و « أهل الشوكة » أي القدرة والقوة 
المؤددة له دقول : « ومدهب أهل السنة ان الامامة تنعقد عندهم عوافقة أهل 
الشوكة الدين يحصل مم مقصود الامامة وهو القدرة والتمكن » وبقول أيضا : 
وفلا يشترط في صحة الخلافة الا اتفاق أهل الشوكة والجمهور . قال عليه السلام 
le‏ بالماعة فإن بد الل على الماءة» وقال : عليكم بالسواد الأعظم ومن سدشدك 


في النار 6© . 


ويقول أيضا : « ولو قدر أن أا بكر بايعه عمر وطائفة وامتنع سائر 
الصحابة من بسعته م صر اماما بذلك وانما صار اماما مبايعة ج#هور الناس... 

| وها عبده إلى عدر فم عمادعة المسامين له بعد موت ا بكر قصار اماما '. 
) يفهم من كلام ابن تيمية الذي أوذضحه في كتابه منهاج السنة أن هنالك 
عنص ربن ضر ورين. . رضى حور المامين بالحليفة وتعهبقوة فعلءة تدعمه لىتىکن 
EE‏ 


ولاية العهد : 
يمدو من كلام الفقهين المنماان القاضي أبي يعلى وابن تيمبة أن ولاية العبد 
|الامام رئدس الدولة الذي سبأقى بعده . 
قال أبو يعلى : و لآن الامامة لا تنعتد للمعبود المه بنفس العبد وانما تنعقد 
ابېد المسلين » ويقول أيضا : ولآن عبده الى غيره ليس يعقد للامامة « '! . 
)1 انظر كتابنا آراء ابن تيمية ص دعر بام . 
)(؟) الاحكام الساطانية لاي يە لي ص ٩‏ . 


Yo 


ويقول أيضاً : « ان امامة المعهود اليه تنعقد بعد موته ‏ أي الخليفة الذي 
عهد - باختمار أهل الوقت » '“ . کا انم اشترطوا توفر شروط الامامة حين 
رلاب اليد 

وبرى ابن تبمبة أن عمر انما صار اماما مبايعة الناس له بعد موت أبي بكر 
لا بمجرد عبد أبي بكر البه بالخلافة » '" . 

فالعبرة إذن في تعبين رئيس الدولة انما هو فياختيار آهل الحل والعقدومبايعتهم 


له وليس في ولاية العهد ولو أنهم خالفوا-الرأي في ولي العبد واختاروا غيره 
لكان لهم ذلك . 


عقد البيعصة : 


حينا يتم اختيار جمهور أهل الحل والعقد للامام أي رئيس الدولة تأتيمرحة 
المبايعة أو العقد وقد ذكر القاضي أبو يعلى صيغة لهذا العقد وذلك بأن يقول 
المبايعون له : « بايعناك على ببعة رضى على اقامة العدل والانصاف والقيام 
بفروض الامامة » . وهنالك نصوص أخرى مشايهة بويع بها الخلفاء الراشدون 
حين عقدت هم الببعة . 


حكومة الأمر الواقع : 


عالج فقباء المامين أمرآً وقع فعلآً وهو التنازع على الخلافة بين اثنين أى 
أكثر ثم أخذ أحدم ها بالقوة أو استبلاء واحد من المسلمين علمها بالقوة ابتداء 


.٠ المرجع تفه ص‎ )١( 
1 (؟) انظر كتابنا آراء ابن تسمية ص + م‎ 


۷٦ 


وقد رجح هؤلاء الفقباء تفادي الفتنة والقتال بين الناس وقمول الأمر الواقع ان 
استتب الآمر لواحد من المسلمين . 

روي عنه ان الجعة لمن غلب أي صحة صلاة اللمعة التي يخطب فيها للامام الذي 
استولى وغلب على الحم . 


وحينا فكر علاء بغداد في التمرد على الخليفة أيام الواتق بسبب القول يخلق 
القرآن وحمل الناس على ذلك واستشاروا الامام احمد بن حنبل قال : « عليكم 
بالفكرة في قلوبكم ولا تخلموا بدا من طاعة ولا تشقوا عصا المسلمين » “١‏ . 


وروي عنه أيضاً قوله : ومن غلب عليوم بالسيف حتى صار علة 5 
أمير المؤمنين فلا يحل لأ حد ممن بالله 
برا كان أو فاجراً . 


1 


و “عي 
واليوم الآخر أن ببيت ولا براه امانا 


ظ والحقبقة أن هذا الرأي على وجاهته من ناحمة تجنب الفتنة والقتتال بين 
المسلمين تحب أن يعد فقهاء المسلمين النظر فيه لا تخاذ قواعد وضوابط تحول 
دون ازالة الحكم الشرعي والسير على الطرق المسروعة في الحككم للا يتجراً 
المتجرئون المفامرون . 

وكان فقهاء آخرون برون خلاف هذا الر أي . ففي الأحكام السلطانية 
« وقال حنبل في رواية المروزي وذكر الحسن بن صالح فقال : كان برىالسيف 
ولاانزضى بمذهه ع ٠. )١‏ 

التطبيق الزمني : 


. ۷ و (۲) الاحكام السلظائية ص ه و‎ )١( 


يف 


الا مبادىء عامة تعددت أشكال تطبيقها حتى في عصر الخلفاء الراشدن . 


ولذلك ينغي ان تتخذ لما تطسقات مئاسة لعصرنا بل قد تختلف من بلد 
الى بلد حسب الأوضاع الاجتماعية . 


الشورى الاسلامة » لا شك ان في هذا خطأ وتلفيقا كبيراً . 


نحن لا نرى مانعاً من الوجبة الاسلاممة الممدئية من دراسة هذه التحارب 
والاستفادة منها مع اعتبار ظروف بئاتها التي طبقت فيها وسوابقم-ا التاريخية 
ومعرفة نقائصها التي تكشةت لأصحابها والباحثين فيها . 

فقد وجبت انتقادات لاذعة وصحدحة لنظام الانتخايات وللاستفتاء الشعي ؛ 
وما تزال البلاد الدوقراطية تحاول تدارك النقائص » لنم الغش والخداع 
والتزييف وشراء الأصوات والغوغائية وتملق الجاهير واستففاها واستغلا ئها 
وغبر ذلك من المساوىء . 


ولكن هذا شىء والقول بأن هذه الأنظمة الديمقراطمة هي الشورى الاسلامية 
بعمنها شىء آخر . ذلك أن الأسس الممدئية والعقافدية لانظامين مختلفة وان 
الظروف التاريخمة والاججاعنة مختافة كذلك . 


والمهم أخيراً في الامر انه لا بد من دراسة لوضع صيغة تفصملية لدأ اختبار 
رئيس الدولة من قبل الآمة في ظروف الحماة المعاصرة » تكفل حسن الاختيار» 
ومشار كة أهل الرأي من الآمة . ورضى الشعب > وتحول دون استبداد أحد 
في هذا الاختمار. وهكذا لا نكتفي بالعموميات الواردة في مثل كتب الماوردي 
وأبي بعلى وابن تبمبة وغيرهم من السابقين ولا نحتذي ذو نظام أجني فصل 
لغيرة احتذاء سطحيا . 
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جرى الباحثون في العصر الحديث في أو ربا أولآ ثم في ذلك الباحثون في البلاد 
الاسلامية على تقسم السلطة الى تشريمبة وقضائية وتنفيذية وتبع ذلك البحث 
في فصل هذه السلطات بعضها عن بعض واقامة نظام للتوازن بينها حت لا تطغي 
واحدة على الأخرى وتطور الآهر في النظم الاشتراكية الى هيمنة السلطة التنفيذية 
باعتمارها أداة الحزب التنفيذية على بقية السلطات . وتطور جباز الدولة الحديثة 
يسيب تطور مفبوم الدولة ووظائفها تطوراً كبيراً . 


كتب الأحكام السلطانية لفقباء المسامين ليس الا صورة لما كانت عليه الدولة 
الاسلامية 5 تلك العصور حست احتہادم وما استفادوه من حارب الأمم 
اا رهد نی المنادىء الاسلامية عليه ٠.‏ 


وكذلك الخال بالنسية لتقسم الناطات وفضليا وتوازعا فكل ما عكن أن 
يحقق أهداف الدولة الاسلامية وغايتها من إحقاق الحى ومنم التجاوز والطغيان 


دن أي جبة يمكن الأخذ به والاستفادة منه وان م یکن معروفاً فہا مضی 0 


على انه لا بد من أن نذكر الممادىء الأساسية التي بحب مراعاتها في تأسيس 
وول سلجي بون أقامة كنابا درت ارها وتكوين: مناطاتا:. لان هده 


Ek 
عثمارا‎ 


التشريع مصدره الةرآن والسنه فما حدد قسها ¢ ولیس الحاك ولا الشعب 
مطاى الحرية في التشريع كا شاء بل كلاها مقمد حب اعتقادهها 


۷۹ 


وال محدد في الكتاب والسنة بعضه كلبات ومبادىء عامة تفسح الجال 
لتشريع اجتهادي زمني تنفيذاً لها وهذا شان أكثر مبادىء الحم وأكثر 
العقوبات على الجراثم والخالفات و كثيز من القواعد الاقتصادية . وبعضه 
الآخر أحكام تفصيلية محددة لا جال لتضيرها وان كان ثمة مجال للنظر 
في كيفية تطبيقها أحيانا أو تقببدها بقيود قد توجبما المصلحة . 


- التشريع الاجتهادي مستمر غير منقطع ويشمل الأمور التي تركها الشرع 
وم ينص عليها والآمور التي وضع فبا قواعد عامة وترك تفصيلها وجميع 
التنظمات التي تدخل في صلاحمة الجا ك ولي الأمر في تقسيد بعض المباحثات 
أو منعها أو إ>ابها نا توجب المصلحة ذلك . 


ان هذهالأمور تدخل في الاصطلاح الحديث تحت عنوان التشريع »والعاماء 
السابقون م يكونوا يمتبرونها تشسريعاً » باعتبار انها تستند في الأصل الى 
تشريع منصوص في الكتاب والسنة ولذلك ينغي الانتباه الى اختلاف 
الاصطلاح . 


ان هذا النوع من التشريم يقوم به ( الامام ) نفسه رئيس الدولة إذا كان 
عالماً يحتبداً بعد استشارة العاماء وأهل الخبرة في الموضوع المبحوث . 
ويمكن في عصرنا الحاضر أن يعمد بذلك الى هدئة تشريعمة تتألف مسن 
العلماء بالشريعة والخبراء بالموضوعات التي شرع لها من ختلف أهل المهن . 
ويحسن بالدولة الاسلامية الحديثة أن تعمل لتكوين فئة من الآمة تجمع 
بين الخيرة المهنية كالتحارة والزراعة والصناعة والطب وغيرها والعم 
الشرعي عن طريى النظم التربوية وذلك بأن يكون لعلماء الشسريعة المام 
عام بالموضوعات الاجتاعية والاقتصادية ويكون لأهل الخبرة المهنية المام 
بالشريعة ولا سما الفقه . 


لاحت 


(030 


يقوم الام با يقوم به خدمة للآمة ورعاية لمصالحها وهو مقيد بذلك كا 
انه مقبد بأحكام الشريعة لين له :أن تحار زها:. وهو من جبة أخرى 
نائب عن الآمة فيا يقوم به > ومن هنا يستمد سلطانه كا ستبين ذلك في 
بان طبيعة الحكم فيالاسلام وصفته ومستند شريعته 1 


ما في الدولةمن اموال وحقوق معنوية ليست ملكا للحا ك و'ما هي حقوق 
للعباد وهو و كيل عليها وتعتبر من جبة أخرى حقوقا لل لمصلحة عباده . 
قأموال الدولة المجموعة من الزكاة وغيرها لا حى لرئيس الدولة أو غيره 
أن يتصرف بها أو ينفقها کا يشاء اذ ليستهي ملكا له بل هي ملك الأمة 
كلها وها مصارقما الخاصة وفقا للشريعة أو لرأي أهل الشورى . 


وعقوبة المجر م ليست حقا شخصيا لالحا كم يسامحبه بلهو مازم بتطبيق 
وهكذا سائر الامور. 


ولذلك كانت النتائج الناشئة عن قيام الموظف أو الحا ک بوظيفته وسلطته 
الشرعية قياماً سلما تتحملها الدولة وخزانتها إذا ترتب علمها ضرر 
لأحد ولا يتخملها الموظف والحام من ماله الخاص . 


ما يأخذه الحا كوكلمن يتولى علا عام لقاءعمله من مال خصص له هو حمق 
له وقد رفض الرسول ملت أن يعمل عمر علا عاما تطوعا وأمره 
يأخذ ما بخصص له والتصرف به » وكذلك فعل عمر في خلافته مع من 
أراد أن بعملتطوعا . 

وکل ما ذكرناء هنا يضافالىالمبادىءااتي كنا ذكرناها سابة] فيالشورى 
والعدالة والمسؤولمة والمساواة وغيرها 0 
وبناء على ما تقدم يمكن أن نستعرض السلطات الثلاث في ف المبادىء 
الاسلامة . 


م١‎ 


السلطة التشريعية : 
تتمثل هذه السلطة في الدول الحديثة غير الاسلامية في مجلس بسمى مجلس 
الثوات أو خاس الفا أن المجلس الوطني وتقوم بوظيفة التشردم أو اصدار 
القوانين والنظم كا تقوم ببعض الأمور التي هي في الأصل تنفيذية » كالموافقة 
على الوزارة ¢ والمصادقة على المعاهدات ٤‏ واعلان الحرب وما ساره دلك وترى 
- من وجمة النظر الاسلامية ‏ أن في اختصاص السلطة التشريعمة هذا نوعين 
عن الأعمال أحدها تشريعي صرف > والآخر يعود إلى تقييد الحا كم في الأمور 
النتفسدية لثلا تنك برايه.والآمر ان فان 
أما الأول وهو التشريع : فنرى أن المجالس الاتتخابية كحالس النواب 
الشعب . والمهم في الأمر أن يكون هذا التشريم متحرراً من اهواء الحكاء 
ومصالحوم مراعيا لأحكام الشريعة ومصلحة الأمة . فلا يحوز لحالس اتتخب 
اعضاو ها انتخابا لا براعى فيه المقدرة العلمبة في الشريعة » ان تكون مرجعاً 
للتشريم > بل يذبغي ان تؤلف هيئة تشسريعمة خاصة تتألف ا ذ كرا سابة] 
من نوعين من الناس» من الماماء في الفقه الاسلامي ومن أهل الخبرة على أن وتصف 
الفريقان بالنقوى والاستقامة والتنزه عن الأغراض والمصالح والمطامع والاهواء 
الخاصة وبحب ان يوضع نظام يكفل اختيار هذه افيئة لتحقق الفرض متها . 
ما العمل الثاني فهو الذي يقى الشورى ونم الحاكم رئيس الدولة 
ووزراءه منان يستبدوا برآهم وفي حذه الخاللا مانم‌من‌ان يكون هذا المجلس 
منتخبا باي طريقة صالحة مأعونة "' تناسب ظروف العصر الحاضر وتكون 
المجتمع فی كل عصر وکل دلد وان تذظم ودد ا+تصاصات رئدس الدوله وجلس 
الشورى ولاسما في حال الاختلاف والتنازع بينها » بحيث يؤمن الاستبداد من 
)١(‏ اما قلنا بطريقة صالة مأمونة لآذه ثبت لمماء الحقوق الدستورية ان نظام الانتخاب 


فيه عسوت ونقائص FE e‏ 2 ار زدا ان ما نص در ق النسبحة عن الس اانتهبي م 


ىف ارات لا عمل ا 5ة اونب عدأ ما فہه من نوت اخرى 1 
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رئيس الدولة ويؤمن كذلك طغبان مجلس الشورى بدافم الغوغائية وعدم 
الشعور بالمسؤولمة المماشيرة في التنفيذ . 


الهيئة التأسيسية والسلطة الدستورية : 


تعتبر السلطة الدستورية نوعا من السلطة التشريعية . فقد جرت الأمم في 
العصر الحديث على انتخاب مجلس يضم قانون أساسيا هو أم القوانين والجامع 
مبادئها وكلماتها الكبرى وللأسس التي تقوم عليها الدولة في شتى الجالات وعلى 
الحكومات التي تتولى الح وعلى الجالس الشعبية أو النيابية أو التشريمية أرن 
تلتزم بالمبادىء التي ينص عليه! الدستور » الذي هو القانون الأساسي أو أم 
القوانين . وهذا الدستور أقل عرضة لاتمدلمل والتغيير من القوانين العادية . وهو 
يتضمن تحديد الاختصاصات والصلاحبات بالنسمة لختلف السلطات والح 
وتحدد العلاقة بينها » حتى لا تكون ك فة > تنام قر الأشخاصض ونفوذهم 
والسؤال الذي يطرح أمامنا هنا هل من حاجة الى الدستور في دولة اسلامية ؟ . 
وهل عة ما ينع من وضعه ؟ . 


قد يقال ان المادىء الأساسية ماثلة في القرآن والسنة فلا حاجة لوضع 
قانون أساسي ويمكن أن يقال أيضا أنه لا مانم من استخراج هذه المبادىء التي 
تضمنها القرآن والسنة ووضم نصوصما في کاب مستقل هنو القانزف: الاسابئ أو 
الدستور حتى لا يحصل التنازع عليها أو تأويلها أو الافتيات عليها » وني هذه 
الحال ينمعى أن دشار الى مأخذها من الكتاب والسنة . 

الول اة فق البلاد الاسلامية بعد أن تأثرت بالغرب ينبغي أن يؤخذ 
الهاج بالتزاء جا الأسلام #«روعتود دستوى يلخض ادي الاسلام 
5 شتى بجالات السماسة والتعلم والاقتصا د والأخلاق هو وسملة لتحديد هذا 
الالتزام 


Ar 


السلطة القضائية : 


استتباب الأمن فيه ولذلك تحرص الأمم على قوة القضاء وعدالة القضاة وعلىابعاد 
امؤثرات عنهم وخاصة من أصحاب النفوذ والسلطان ومن القامين بالحم أنفسهم 

من الرؤساء والوزراء وعيرهم . ولذلك وضعت قاعدة حصانة القضاة أي عدم 

جواز عز لهم ونقلهم وتأدييهم . الا'من مجلس يلف من كبار القضاةأنفسهم حتى 
لا بتعرضرا لنقمة رئيس أو وزبر اذا حكوا في أمر حك ] يخالف هواه أو 
مصلحته والبلدان الشبوعية والبلدان المتأثرة بنظامها هي الى لا تأخذ بدأ 
حصانة القضاء في العصر الحاضر بل تجعل السلطة التنفيذية وقسادة الخزرب 
مسيطربن وهبممنان على القضاء. وحددانة القضاة وبالتالياستقلال السلطة القضائة 
الأحكام السلطانية ذلك في أكثر من موضع . 


قال : «ولو مات الامام لم ينعزل قضاته وقبل لا ينعزلون لأنه ناظر للمسامين 
لا لمن ولاه » ولهذا لو أراد عزله م لك ذلك » ''' . وقال : « وقد قبل ليس 
لفمولي” عزلهما كان مقبما علىالشر ائط لأنه بالولاية يصير ناظراً للمسلمين على سسل 
المصلحة لا عن الامام ي " . 


السلطة التنفيذية : 
وتشمل في الاصطلاح الحديث رئيس الدوله ورئدس الوزراء والوزراءوجميع 
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+۹٩ و (؟)الاحكام اللطانية ص ۷ه ر‎ )١( 


AL 


ليس في الاسلام إلزام بنظام معين أو جباز محدد باستثناء رئيس الدولة الذي 
سيق البحث فى حدود سلطته ووظائفه وان كان امال في مدى صلاحته 
التشريعية والتنفيذية.يمكن ان يكون موضوع بحث دقيق بالنسبة لظروف العصر 
الحاضر ولا سما في اتخاذ الوسائل التي تنعه من تحاوز حقه وسلطته المشروعة 
دون أن تغل بده كذلك بالسلطات الجلسة والضغوط الشعبية غير الواعية.أما 
ما كتبه الفقباء كالماوردي وأبي يعلى في موضوع RTE‏ ادو الأقبارة 
والأمراء وسائر الولايات والوظائف فبي أمور اصطلاحية زمنية واجتبادية 
ولدست مازمة لنا وللأجمال المقبلة» وانما يسترشد بها وينظر الى تحاربنا المعاصرة 
ومشكلاتنا الحديثئة وواقع جتمعاتذا » ويتخذ من ذلك ما يحقق الأهداف التي 
قصد البها الاسلام . 


بعد أن بمنا موقف الاسلام من السلطات الثلاث التي اصطلح عليها في العصر 
الحديث سنتحدث عن وظائف الدولة في الالام كا يستنتج من النصوص 
والوقائع التاريخية ثم نعقب ذلك ببيان نظرة الاسلام وفقباء المسلمين في طبيعة 


الحم وماهيته وسند شمرعيته . 


ho 


وظائف الدولة الاسالامية 


ان هذه المهمات والاختصاصات استنيطها العلماء من الواقم التاريخي للعبد 
الذي يعتبر حجة ودليلاً ومن التطبيق العملي . فرياسة الني لتر للمسلمين » 
فما يكن وحياً وليس من خصائص النبوة > ما كان يقوم به في سياسة الأمة 
الجديدة التي قامت على أساس الاسلام وخاصة بعد انتهاء الأمر الى دولة » لها 
عمالها وولاتها » وقضاتها وقوادها » والقائمون بأمر المال جماية وانفاقاً » هذه 
الرياسة مصدر أسامي لتقرير المبادىء والقواعد المتعلقة بالحكم . 

و كذلك رباسة الخلفاء الراشدين وخاصة فيا إ يخالف فيه الصحابة > فيدخل 
قي باب الاجماع فا كان فيه اجماع وفي باب رأي الصحابي فبا م يكن كذلك . 

ان ما استنيطه العاماء من هذه الاختصاصات يمكن أن نحده عند أمشال 
الماوردي الشافعي وأبي يعلى الحنبلي في كتايبب م الاحكام السلطانية وعند 
ابن تيمية في السباسة الشرعية وغير هؤلاء من كتبوا في الموضوع وهو متفرق 
كذلك في ثنايا كتب الفقه في مختلف الابواب والمناسبات وفي كتب الحديث 
وشروحہا . 

ان هذه الاختصاصات تذكر على انما مما يحب على الاما م أو الخلىفة أو ول 


الأمر عمو ما القما م به فبي من واحماته واختصاصاته ٠‏ وقي هذه الاختصاصات 
تقل لانت رور ا رای کر ا سح 


۸٦ 


وبواسطة وزرائه وعماله وقضاتهوغيرهم من يعهد اليوم بالقيام بهذه الاختصاصات 
أو بعضہا كل في دائرة تخصصه من حيث المحكان أو من حمث نوع العمل . وفها 
بلى هذه الاختصاصات : 


وقد عبر القاضي أبو يعلى عن الآمر الأول بقوله: « حاية البيضة والذب عن 
الحوزة ليتصرف الناس في المعايش وينتشسروا في الأسفار آمنين » . 

وعن الأمر الثاني بقوله : ه تحصين الثقوز-سالعدة المانعة والقوة الدافعة حتى 
لاتظفر الأعداء بغرة ينتبكون ها محرماً أو يسفكون قيها دما لمم أو 


٠. )١١ معاهد ۾‎ 


+ - الوظيفة القضائية وتشمل اقامة العدل بانصاف المظلوم ومنعالاعتداء 
والظام ومعاقبة الجناة . 


وقد جعل القاضي أبو يعلى هذا الاختصاص نوعين : أحدها و تنفيذ الاحكام 


وثانيهما : « اقامة الحدود لتصان حارم الله تعالى عن الانتهاك › و تحفظ 
حقوق عباده من اتلاف واستبلاك » "' . 


فكأنه حعل هذا الاختصاص جانبين أحده) مدني يتعلق بالحقوى المالية 


. ١١ الاحكام السلطائيه للقاضي ابي يعلى المنبلي ص‎ )١( 
. ١١ (؟ و ) الاحكام السلطاتية للقاضي ابي يعلى اللبلي ص‎ 
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الخاصة أا حقوق ا 5 


: الوظيفة المالية والاقتصادية‎ - ٣ 


وتشمل استمفاء الحقوى المالة لبيت المال أو الموارد » أو كا يقول القاضي 
أبو يعلى « جباية الفيء والصدقات على ما أوجبه الشرع نصاً واجتهاداً من 


غير عسف » ٩‏ . 


وقشمل كذلك الصروفات والنفقات وعلى حد قول القاضى أبى يعلى : 
« تقدير العطاء وما د سمحق في بت المال من غير مرف ولا تقصير فمه ودفعه 
في وقت لا تقديم فه ولا تأخير » ٩‏ 


8 الوظيفة الاقتصادية فلم يذ كرها الماوردي وأبو يعلى في هذا الموضوح وانها 
تعرضا لها في كتابيه| في باب الحسبة حبث بحثا عن مواطن تدخل والي الحسبة 
في الشؤون الاقتصادية ويحثها بحا أوسع فقبا وأدق أححكاما ابن تسمسة في كتاده 
عن الحسبة . 


ويدخل في هذا الباب في الحقيقة اا تتصل كلبا ١‏ حقو بتحقيق العدل 
والكفاية للفرد والمتمع ي يمال الحماة الاقتصادية يدت الأعبار ا 
حيث يحب التحديد ومنع الاحتكار والاستغلال والاجبار على السبع والتأجير 
والعمل » حمث يكون ذلك ضروريا وكتأمين معيشة الشعب حين القحط 
والجدب كا فعل عدر بن الخطابٍ في طلب المدد لأهل الحجاز من المناطق الأخرى 
وما شابه ذلك من أعمال وتأمين الكفاية للعاجزين عن باوغبا " . 

EN و ١)الصدر نفسه ص‎ ١( 

6 راجع كتاينا آراء ابن لسممة ص +4 وما بعدها لمعرفة مدى تدخل الدولة في امال 

الاقتصادي في النظرة الاسلامية . 
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؛ - الوظيفة المقاندية الاخلاقية : 
الدولة في الاسلام قائمة على التزام عقيدة ونظام وتشريع حمعہا كلبا دين 
هو الاسلام وان أول واجباتها حماية الاسلام في عقائده وأخلافه وتنفبذء في 


ان أعظم مهات الدولة في الاسلام نشر دعوة الاسلام بما تتضمنه من حقائق 
عقائدية وتعالم اخلاقبة » ومنع ما يعارض أسس هذه الدعوة » وما قد يحدث 


ان الاسلام مبني على فكرة أساسية وهى هی ان كل وثنمة أي كل تقديس أو 
تالىه لغير الله يؤدي الى الأخرار اة فا وا وعملا . ان الوثنية 
تؤدي الى الخرافات أو الى استعباد الانساق للآنسان »> أو انتساد العرائز أو 
المال له . حتى فى حالة الالحاد المطلق لا بد من شيء يحتل المكانة الما فيعظم 
ويقدس فال الالحاد الى نوع من أنواع الوثنية » والوثنية تؤدي بوضعها فيبكان 
الاله مالا بستحت أن يكون الحا » الى نتائج سيئة وضارة لذلك برى الاسلام 
وجوب عاردة الوثنة والالحاد » لأنه يؤدي الها أيضاً » لما فيها من ضرز على 
الشرية لا يعدله رر أي شيء آخر 

فالمنكرات والجراتم والظم والاستبداد في :الحكم أقل ضرراً من العقائد 
الوثنبه التي ل ا ENCE‏ من لعشتو 


أو فئة منهم أو الطسيعة نفسها أو المادة أو غريزة الانسان أو عقله أو وطنه أو 
ودار الك 


ولهذا السبب نفسله يتسامح الاسلام الى حد كبير مع المذاهب أو الآديات 
التي تقوم في أساسها التاريخي على عقيدة الابمان بالله والنبوات » مها يكن رأيه 
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ان هذه الوظبفة الأساسبة تفرض على الدولة : 


أ اجحابيا بتعلم العقبدة ‏ حقائق الايمان ‏ والأخلاق والأحكام . 
وهذا هو ما كان يقعله الرسول صل الله عليه وسلم » سواء في العبد 
المكي قبل نشوء الدولة وبنامًا أم بعدما » وكان برسل الصحابة 
لتعلم القبائل الى المناطى »> و كذلك فعل من بعده خلفاؤه . قال تمر 
ابن الخطاب : د انما بعشت علي الك لبعلموم كتاب ربكم وسنة 
نبيكم ويقيموا بينكم دينكم » '' . 


ب سلبيا منع انتشار العقائد. الماطلة. كسائر أنو اع الوثنية والالحاد التي. 
ذكرناها » ومنع الانحراف والتشويه والخرافات التي يكن أن تحدث 
تحت ستار الاسلامنفسه» وهو ما ماه ابن تيمية «منع الغش والتدليس 
في الديانات » وذلك «مثل البدع الخالفة للكتاب والسنة واجماع سلف 
الأمة من الأقوال والأفعال » ومثل التكذيب باحاديث النى صلى الل 
عليه وسا التي تلقاها أهل العم بالقبول ورواية الأحاديث الموضوعة 
المفتراة على رسول الله صلى الله عليه وسم ومثل الغلو في الدين بان يتزل 
البشسر منزلة الاله ومثل تجوز الخروج عن شريعة الني صلى الله عليه 
وسلومثل الالحاد في أسماء الله وآياته ومثل اظبار الخزعبلات‌السحرية 
والشعيذة الطبيعية وغيرها .. » ” 


وقد عبر القاضي أبو يعلى عن هذه المهمة التي جعلها أول أمر من الأمور 
التي تازم الامام أي تحب علمه بقوله 00 حفظ الدين على الأصول الي 
أجمع عليها سلف الآمة» فان زاغ ذو شبمة عنه بين له الحجة وأوضح 


)١(‏ السياسة الشرعية ص ١١‏ راجم كتابنا آراء ابن تيمية ص \۳ م 
(۲) الحسية لابن تيمية صن مع انظر كتابنا آراء ابن تيمبة ص ٠١‏ , 


° 


له الصواب » وأخذه ما بازمه من الحقوق والحدود لمكدون الدين 
محروسا من الخلل والآمة ماوعة من الزلل ¿ 3 


ان مثل هذه الوظمفة منوظائف الدولة ل تعد غريبة عن هذا العصر > 
فالدول المعاصرة بعضها تازم مواطنيها بمذهب معين » تعلمه فيالمدارس 
دون غيره » بفلسفته وممادئه ونظمه وتعالممه » وتنشيره داخل 
بلادها بل خارجها أيضا » يجميع وسائل الاعلام » وبعضما وان م 
تازمهم بمذهب معين تلقنهم وتنشر ببنهم أفكاراً ومبادىء وانماطا من 


العادات والنظم ٠.‏ 


ان الاسلام يشتمل على احكام حقوقية هي قوانينه» وعلى قم اخلاقية 
هي من نظامه العام وهذه الاحكام والقم ترتكز على عقيدة أو 
ممادىء اعتقادية وترتيط بها هي أسسهذا النظام. فالخروجعلىجانب 
من هذه الجوانب ترد على الدولة والنظام » وهو أشبه باستتكاف 
المواطن عن الخضوع لقوانين دولة وأنظمتها والتمرد عليها . 


سيبس ی 


ويفهم من قول القاضي أبي يعلى ( بن له الحجة وأوضح له الصواب) 
ان على الرئيس أو الدولة بوجه عام الاقناع والتعلم أولاً ثم تأت مرحلة 
منع الزيغ والانحراف . 

الحافظة على الأخلاق بسع ما مخالفها بقمعه بالعقوبات المحددة شرعا 
وهي ( الحدود ) أو غير الحددة وهي ( التعزير ) وباتخاذ التدبيرات 
الاحتباطبة التي تحول دون حدوثها . وبنشر الفضائل والآداب أو 
تقورتها وتشجمعها دشتى الوسائل والطرق . 


يقول ابن تممبة في كتايه السياسة الشرعية : « وكا ان العقوبات شرعت 
داعية الى فعل الواجمات وترك الحرمات » فقد شرع أيضا كل ما يعين على ذلك 


۹۱ 


فيتبغي تيسير طريق الخير والطاعة والاعانة عليه والقرغيب فيه بكل مكن .. 
ولهذا شرعت المسايقة بالخيل والابل والمناضلة بالسهام وأخذ الجعل عليها ... 
حتى كان الني صلى الله عليه وسل يسابق بين الخيل هو وخلفاؤه ويخرجون 
الاسباق من بيت المال ... وكذلك الشر والمعصية ينبغي حسم مادته وسد 
ذريعته ودفع ما يفضي اليه اذا لم يكن فبه مصلحة راجحة » "١‏ . 


يلاحظ ان ابن تيمية بسن الجانب الامجابي من الناحية الأخلاقية وتوسيع 
اطارها حتى شملا للقيام بالمسابقات الرياضية والتصريح بالانفاق عليها من بيت 
امال » استناداً الى عمل الرسول صل الله عليه وسلم وخلفائه » فم يقتصر 
ابن تيمبة على ذكر الجانب السلي الذي هو منّع الشر وما يؤدي اله ومعاقبة 
المرتكمين له . وهذا الاتجاه الذي سار فيه ابن تىمىة رحمه الله هو الاتحاه 
الاسلامي الصحبح الأصمل الذي تؤيده الشواهد والآدلة . 


ه - حماية الدعوة الى الاسلام ونظامه وحكه - الجهاد : 


ان من أهم أهداف الاسلام ودولته تحرير المشر من الاستعباد والظم واقامة. 
العدل ببنهم سواء أ كانوا مسامين أم غير مسامين » وهذا يقتضي ان يكون للدولة | 
قرة وان تستعمل هذه القوة في الجهاد لازالة الظلم والاستعباد بين البشر واقامة 
العدل وحماية الكرامة الانسانية واخضاع الناس لنظامبا! الانساني العادل 
سواء أدخلوا في الاسلام أم بقوا على دينهم ودخلوا تحت لواء نظامها وحكها . 

ومن أهداف الاسلام ودولته كذلك نشر الاسلام والدعوة اليه عقيدةونظاماً 
بالججة والدليل والتعلم والحوار على الصعيد العالمي » وهذه الدعوة السلمية نفسها 
قد تصادف من عنعبا ودكافحبا » وهنا لا بد للدولة الاسلامية من حماية دعوتها 
بالقوة والسلاح ومجاهدة من يقف في سديلبا > هذان المدفان : 

. ٠۷ السياسة الشرعية ص‎ )١( 


۹۲ 


أ - منع الظلم باقامة العدل ومنع الاستعباد بالتحرير لبني الانسان . 
ب - وحماية نشر الدعوة الى الاسلام ونظامه » هما هدفا الجهاد الأساسيان . 
يذ كر أبو يعلى في كتايه الأحكام السلطانية من واجبات الامام : « حماد 
من عاند الاسلام بعد الدعوة حتى يسل أو يدخل في الذمة > . 
وتجعل ابنتيمية غاية الجهاد «ان يكون الدين'"' كله لله وان تكون كلمة الله 
هي العليا فن منع هذا قوتل » ويضيف أنه « نع من قتل النساء والصبيارن 
-والرهبان والشوخ والعمبان والزمنى ونحوهم '"" إلاان يكونوا م أنفسهم 
)مقاتلين » وذلك في رأيه « لآن القتال هو لمن بقاتلنا اذا أردنا اظبار دين الله . 
أنمن لم ينع المسلمين من اقامة دين الله لم تكن مضرة كفره إلا على نفه 7" . 


03 ان جميع ما ذكرناء سابقا من مہات ووظائف على الدولة_مثلة في رئيسها- 


: تولية من يقومون بوظائف الدولة وشؤونما من آهل الكفاية والأمانة‎ - ٠ 
وقد عبر عن ذلك القاضي أبو يعلى بقوله : -منا عداد واجمات الامام رئيس‎ 


الدولة بقوله : « استكفاء الأمناء وتقلمد النصحاء فبا يفوضه الهم من الأعبال 
ويكله اليبم من الاموال لتكون الأعمال مضموطة والأموال محفوظة » . 


. ١١ الاحكام اللطانية لاي يعلى ص‎ )١( 

(؟) الدين هنا عمنى الحخضوع والانصياع . 

(*) الزمنى المرضى مرضا مزمتاً والشيوخ الطاعنون في السن . 

(4) السيامة الشرعية ص ١ه‏ انظر كتابنا اراء ابن تيمية فصل وظائف الدولة - وظيفة 
الجباد ص وه . 


ar 


أطلق علماء المسلمين الذين كتبوا في موضوع الحكم والدولة قديه] لفظ 
الامامة العظمى والولاية الكبرى علىمنصب الامام أو الخليفة أو رئيسالدولة» 
وأطلقوا لفظ الولاية بوجه عام على ما سوى ذلك من مناصب» واستعملوا عدداً 
من الألفاظ للدلالة على أنواع من هذه الولايات أو المناصب ذات السلطة » 
كالوزارة والإمارة والقضاء > وأطلقوا كذلك لفظ العمل والأعمال على ما ميه 
الوم ( الوظائف ) و:سمى القائم اعاملا . تحد هذه المصطلحات وغيرها في 
1 الاحكام السلطانية والسباسة الشرعبة وغيرها » کا تحدها في نصوص كثير 
من الأحاديث النموية . 


بحث علراء المسامين » استناداً الى الآيات القرآ َة والاحاديث النبوية » 
المبادىء التي تراعى في تولمة الولاة وتقلمد الاعمال أو الوظائف . 


عن هذه الميادىء ٠ا‏ ورد في الحديدث النموي القائل : « من ولى” على 


وعبر القرآن«باداء الامانة الى أهلباءعن تولبة الوظائف لمستحقمها المستأهلين 
لها في قوله تعالى : « ان الله بأمريم ان تؤدوا الامانات الى أهلها » » وقد سبق 
بيان ذلك وتفسير الطبري لما بهذا المعنى استنادا الى تفسير بعض الصحاية » 
رهو تعبير يشملها ويشمل غيرها . 


واستنتج ابن تموية شروط التوظيف الاساسيه من الآبة القرآنىة « ان خير 
من استأجرت القوي الأمين » فاعتبر الامانة والقوة » وتعني هنا القدرة على 
القيام بالعمل الذي يوكل الى من يولى ويعين والخبرة فيه ؛ الشرطين الأساسيين 
اللذين يحب توفره) فمن بولى عملا من أعمال الدولة “سواء أ كان وزارة أمامارة 
أم غبره] ‏ . 


. 5 الماة أشرعية ص‎ ( ١ 


وعلى هذا فان أسس التعبين أو تقليد الوظائف والأعال التي تلاحظ عمال 
في عد الرسول لن ونظرياً في أحاديثه و كذلك في عمل الخلفاء الراشدين من 
بعده هي ا موضوعية تستند الى عنصري الكفارة ا المقدرة من حه 
والأمانة والأخلاق من جبة أخرى » مع ملاحظة اعتبارات أخرى يدخز 
بعضها ضمنا في العنصرين السابقين كالحزم وعدم الضعف » وبعض ا من قبيل 
مراعاة السباسة الاجتاعية كأن تراعى العلاقة بين العامل أو الأمير والستة أو 
الجتمع الذي يولى عله بحيث تؤدي الى طاعته وعدم النفور منه لسبب من 
الأسات:: 


وهنالك أمور تفصملية تتعلق بمختلف الولايات أو الوظائف استندطبا 
الفقهاء الباحثون في هذا الموضوع كلماوردي وأبي يعلى في كتابيم) الأحكام 
السلطانية ويمكن أر: تكون موضوع أحاث جديدة لهتخصصين في الحقوق 
الادارية 85 


هذا وان ابن تيمية لم يقتصر على ذكر واجب ولي الأمر في تولبة الأصلح بل 
القادرين على القيام بها دةول ابن تبممة : « ومع أنه يحوز تولسة غير الأهل 
للضرورة اذا كان أصلح الموجود فبحب مع ذلك السعي في اصلاح الأحوال حتى 
بكل في الناس مالا بد هم مُق فون ا قلاات والآمازاف وھا عت عل 
المعسر السعي في وفاء دينه بخلاف الاستطاعة في الحج فانه لا يجب تحص لما لآ 
الوجوب هناك لا يتم إلا بها ,''' . 


N انظر كتايذا آراء ابن تثيمية ص‎ ٠١ السماة الشرعية ص ه‎ )١( 


0 


ملا حظلة واستنتاج ٤‏ 


كانت الدول القديمة ‏ في أحوال صلاحها - دول حراسة وأمن في الداخل 
وتوسع وبسط سلطان في الخارج وربما زادت بعضها على ذلك . فكانت تقوم 
بالفصل بين المتنازعين وتقضي بالعدل بين المتخاصمين ولبعضها فوق ذلك اهام 
بالعمران الذي يساعدها على التمكين كش الطريق ويناء الحصون والقلاع . 


لم تصل الدول إلا في العصر الحددث للقيام برعاية شعوبها ايجابياً » كنشر 
التعلم وتشجيم طلب العم وكالاضطلاع بكفاية العاجزين عن الكسب والانفاق 
وهذا كله بلغته الدولة بفضل الاسلام » بل تحاوزت ذلك في التطبيق العملي 
الى عمارة المدارس والمكتمات والمستشفمات والمراصد ومعاونة | و لفينوالمترجمين 
والباحثين وفتم الترع ومد الأقنية واقراض المزارعين وغير ذلك من الخدمات 
العامة وسائر أنيات التقدم والانساني والحضاري . 


طبيعة الحم وصفته الشرعية 


اختلفت أنظار الأمم غير الاسلامية قديما وحديثا في طبيعة الحكم والمستند 
فى شرعمته وتوالت على ذلك نظريات مختلفة في الدول الغربية الاوربية فكافت 
اللنظرية الأولى عندهم لحل الإهى . اذ كانوا يعتبرون أن سلطة الملك - في 
زعمهم - مستمدة من حقه الذي منحه الله اياه في الحكم » فكان ما يعطي 
للشعب من حقوق منحة عنحما هم . 


ثم كانت نظرية السيادة » فكل دولة في أرضها صاحبة سيادة وهي المببنة » 
وهذه السسادة حتى طبيعي لما » وهذه السمادة تتمثل في الحكومة التي تتولى 
أمرها » وخاصة في رياسة الدولة » ثم ظهرت نظرية العقد الاجّاعي التي تعتبر 
ان الحكم نتحة عقد بين الشعب والحكام سواء أ كان هذا العقد واقعا تار خا 


Ak 
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ay) 


قديا کا بزعم بعض مفكريهم › أو كان عقداً مفترضا . وأخيراً ظبرت نظرية 
التفويض والتمشل » ذلك أن الحام مفوض من قبل الشعب الذي هو صاحب 
الحق الأصلى في حكم نفسه . 


أما موقف فقباء المسلمين منذ البداية فقد لخصه لنا ابن تيسة في كتايبه 
( السيامة الشرعية ) > حيث اعتبر الولابة ( الحكم ) أمانة واجارة ووكالة 
فالولاة « وكلاء العباد على نفوسهم بمنزلة أحد الشريكين مع الآخر ففيهم معنى 
الولاية 59" ىا لوكالة 90 


وتاشد إن نة عل ذلك بد هن التصوس مثا الحديف الذي يول 
فبه الرسول ملت لأبي ذر حين طلب ولاية « انها أمانة » ''' ومنما كلكم راع 
وكلكم مسؤول عن رعيته فالامام الذي عبىالناس راع وهو مسؤول عن رعيته » 
والمرأة راعة في بدت زو جما وهي مسؤولة عن رعيتها » والولد راع في مال 
أببه » وهو مسؤول عن رعيته » والعبد راع في مال سبده وهو مسؤول عن 


رعبته » ألا فكلكم راع و كلكم مسؤول عن رعبته ''' . 


ومن هذه النصوص قول أبي مسل الخولاني حين دخل على معاوية : السلام 
عليكم أها الأجير .... الخ . انما أنت أجير استأجرك رب هذه الغنم فان انت 
داويت مرضاها ورددت أولاها على اخراها وفاك سبدك أجرك وان أنت ل 
تفعل عاقيك سىدك .. 

ولذلك جعل ابن تبمية القاعدة في شروط الولابة عامة قوله تعالى : « ادن 
خير من استأجرت القوي الامين» . 


)١(‏ الولاية يقصد بها هنا الولاية التي تكون عل المتم والقاصر وما شابه ذلك فالولي مقبد 
بالصاحة وليس مطلق التصرف . 

(؟) رواه ملم . 

n GN OEE) 


۹۷ (۷( 


واستشهد كذلك بقول رسول الله َلثم : « اني وال لا أعطي أحداً ولا 


أمنع أحداً وانما أنا قاسم أضع حبث أمرت . وقدم لدلك بقوله : ولدس لولاة 
ووكلاء ليسوا ملا كأ . 


ثم استشهد بقول عمر إذ قال له رجل: «يا أمبر المؤمنين لو وسعت على فلك 
في النفقة من مال الله تعالى»» فقال له عمر : «أتدري ما مثليومثل هو لاء» كمثل 
قوم كانوا في سفر فجمعوا منبم مالا وسلموه الى واحد ينققه عليهم » فبل يحل 
لذلك الرجل ان يستأثر عنهم من أمواهم » . وعلى هذا فالحكم وكالة وفيابة 
واجارة وأمانة وهو في كل ذلك مسؤولىة . 


ودناء على ما تقدم فان شرعية الحم تنشأ عن سبدين >تمعين هما : 


أولاً : 


ايحاب الشريمة ‏ كتاب) وسنة » لأصل المككم وقيامه > بصرف 


النظر عمن بثولا , 


: انعقاد السبعة من قبل أهل الحل والعقد ثم جمهور الأمة أن ولوه 


الحكم عام باخشارهم ورضام ۰ 


و مشر وعة تصر فات الجا تر حم الى أمربن ھا 8 


: شرعية ما يكام به من أحكام القرآن والسنة فمي تستمد شمر عتما 


ل 
0 


من اصلها ومصدرها 5 


: دعر ع ما 5 ره ما ددحخل 3 علطت وصلاحمته فى حدو د ار دع 


الى 


١ . ت و‎ 3 3 2 ٠. 
و ہد کرد السمر ڪه أمر الله ور وله طاعة ل الامر ف لمعن وه‎ 


e 2‏ ر EY‏ 211 
موص.اه لله ٠‏ وراه الام 2 الاضا. دده لد اة . 
8 4 ت اليا ا بي ا 


۹۸ 


عناصر تكو بن الدولة 


الآمة موا اطاوت 


العنصر الثاني من العناصر التي تكون الدولة هو الشعب الدي تدير 
السلطة أموره وترعى مصالحه وتحك دين أفراده ' بل هو ف الحقيقة المنصر 
الأول ن بت الآميه والأسقية . فبسببه ومن أجله انتصب الحاكمون » ولا 
معنى لوجود حا ؟ ٤‏ سواء ا کان ملكا أم رئا أم اماما وخليفة » دون شعب 


أو جماعة أو أمه : 


الدولة الاسلامية أو ولاية أمر الؤمنين تشمل في الاصل جميع المسلمين كا 
ان ينتمى الى الدولة الاسلامبة ويبايعاماما أي يقبل بسلطته في حدود الشريعة 
جاهلمة ) . ولمس معنى هذا الحديث إلا وجوب الخضوع اسلطة حكومة 
والانتاء الى الدولة التي تقوم على الاسلام ولمع شمل المسامين و تحر الانعزالية 
الفردية المتمردة على كل حم أو سلطةلما يؤدي اليدذلك اذا عم وشاع» منالفوضى 
وعدم اقامة الحدود وتوقف أحمكام الشربعة وفقدان الجتمع المل القائم على 
العدل والتكامل والدفاع عن الككان والخوزة:. وهَذا الحديث و كد معق 
الآبة القرآننة الواردة في سورة الانفال وهي قول الله تعالى: ( والذين آمنوا وم 
چاحروا ما اکم ولايتوم من سيءَ حى اجر وا ) ععنى ان المسم الذي ١‏ 
ينص عليه قوله تعالى في الآبة نفسبا!ا ( ان الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا 


۹۹ 


باموالحم وأنفسهم في سبيل ألله والدين آووا ونصروا أولئك بعضهم أوليساء 
بعض ... ) . 


ما هي هذه الماعة أو المجموعة من الناس التي يضمها اطار الدولة الاسلامية 
وماذا تسمى في الاصطلاح الاسلامي وما مقوماتا وما الرابط بين أفرادها ؟ 


القائمة على مبادثه لم يسبق البه في تاريخ البشرية السياسي . 


فشعب الدولة الاسلامية يضم جميع المؤمنين بالاسلام الخاضعين لحكه مها 
تكن أصو لهم العرقية وانتماءاتهم القومية » فالر ابطة بسنهم رايطة عقيدةوفكرة 
وممذ! » ولسست. رابطة ادم ولاشيب ولا أرض . من جموع هؤلاء تتألف 
ر الأمة ) الاسلامية 


الأمة في المفبوم الاسلامي مجتمعانساني يقوم على الاساس العقائدي المشترك . 
فالاسلام با يتضمنه من تصور لحقائى الوجوه ‏ من الكون وما وراءالكون - 
وين قو اعد ساو كيه وقم اخلاقة ونظم تشريعية هو العامل المشترك بين أفراد 


هذه الآمة 7 


وبذلك نقل الاسلام البشرية في تكوين الاطار السيامي من الدولة القبلية 
والجتمم القبلى والدولة القومية والجتمع القومي الى الدولة الانسانية العقائدية 
والمجتمم الانسانى العقائدي . كا أنه تحاوز كذلك الدولة الامبراطورية الي تجمع 
عدة شعوب وقوميات على أساس التفاضل بينها يحيث يكون يعضها حا 
سبداً وبعضها الآخر محكوما ومسوداً . ولمذا كان من الخطأ في فم طبيعة 


۱۰۰ 


الاسلام وطبيعة الدولة الاسلامية اطلاقلفظ الامبراطورية الاسلامية أوالعربية. 


ان المفبوم القومي للامة مقبوم متخلف لأنه برجع بنا الى مرحلة الدول 
القوممة والتجمعات القومية » وهو مفهوم جامد لأنه جمد الامة في مرحلة من 
مراءل تطورها التار خي وحول دون تطورها المتحرك في اتجاه التقفاء عدة 
قوممات. وشعوب على عقائدية ( ايديولوجية ) مشتركة كا هو الواقع في تطور 
المشرية . والمفبوم القومي يحمل الانسان خرداً من قطيع دون أن يستعمل 


حريته في الاخثيار إذ لا خبار له في اختبار نسبه وعشيرته وقوميته .. 


أما المفبوم الاسلامي للأمة فبو المفهوم الانساتي المبني على المرية الانسانية 
واللائم لتطور التاريخ وحركنه وهو مفبوم حركي وهو في الوقت نفسه 
اخلاق مثالي لأنه بتحه نحو التقاء القوممات عى صعبد انساني وهو صعيد المبادىء 
الانسانية والمفاهم العقائدية التي جاء بها الاسلام » ويتحاوز التقسممات الاقليسة 
الجغرافية والقبلية والقومية والعنصرية هادفا للوحدة الانسانية . 


وهكذا يتجه الاسلام الى جميع الشعوب والاقوام (القوميات) على صعيده 
العقائدي والتشريعي » دون حاجة الى الغاء انتماءاتهم القوميه أو العرقبة » فهو 
يحل مشكلة القوميات بالمع بين ا على صعيد انساني والربط بينها في تصور 
واحد للوجود ومفاهم مشتركة في الحماة وبذلك ينسى بنا ويوجهها نحو 
التعارف والتعاون الانساني » وهذا ما تشير اله بوضوح الآبة للكرعة ١‏ با أها 
الناس إا خلقنا مم من ذكر وأنثى وجعلنا م شعوباً وقبائل لتعارفوا ) . والعلاقة 
بين الشعوب والاقوام علافة مساواة انسانة لاعلاقة استعلاء وسيادة » وهدف 
كل قومية لبس اعلاء نفها على غير ها في صراع بين القوميات بل هو هدف 
انسانى مشترك ببنها » فشتان بين هدف المفجوم الاسلامي للدولة وللامة وهدف 
المفبوم القومي العنصري الضيق . 


تضيف الى ما تقدم أنه يحوز ان يدخل في اطار الدولة الاسلامية ويشترك 
مع الامة الاسلامية القاباون بموجب عبداً أو معاهدة للخضوع لحكم الدولة 
الاسلامبة ونظامها من ( أهل الكتاب ) ومن لهم أصل كتابي أو شببة كتاب 
ويسمون المعاهّد بن وأهل الذمة أي أنهم دخلو! في عبد المسلمين وذمتهم 


الك وا رة رر الانتفال اله قا 


تأببداً لما ذ کرناه من مفهوم الأمة في الاسلام نلاحظ ان القرآن الكريم 
استعمل لفظ ( أمة ) استعالاً مغايراً للفظ ( قوم ) . فالملاحظ في الآمة بناؤها 
على وحدة الرأي وقبامها على مندأة ري » وهذه بعض الآيات التي تشير الى 
هذا المعنى : 


د وما كان الناس الا أمة واحدة فاختلفوا » . 
« ومن ذريتنا أمة مسلمة لك » . 


وتۇمنون بالل » . 


« ان ابراهم كان أمة قانتا لله حنيفا و يكن من المشر كين » . 
و كذلك الاحاديث النموية : 

مثل أمتي مثل المطر . 

لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحتى . 

لا تزال هذه الآمة قائمة على أمر الل ... 


٠٠6,3 


وأما كلمة ( قوم ) فاستعملت بمعذى القوميةالمعرود الموم کا يظهر من الآيات 
التالمة : 
« وكذب به قومك وهو الحى » وقومه هنا هم العرب . 


« ومن قوم موسى أمة بهدون بالمق وبه يعداون » 


« آلا بعداً لعاد قوم هود » . 


فأمة الني هي التي آمنت به » وأما قومه فهم الاصل والجنس الذي ينتمي 
اله ولو كانوا كافرين به ومعارضين له . فايراهم كان أمة واحدة وكار._ قومه 
مشر كين » والعرب هم قوم عمد ملت وأما أمته فالمامون من جميع الاقوام 
والشعوب . على أنه قد تستعمل الأمة بمعنى القوم » اذا كان أيناء القوم تابعين 
لفكرة واحدة كفراً كانت وشر كا أم كانت ايان « ولكل أمة رسول » «ولقد 
بعثنا في كل أمة رسولاً » « ولقد أرسلنا نوحس) الى قومه » « ولقد أرسلنا من 
قبلك رسلا الى قومهم » . 


ولا بد لنا هنا من أن نلفت النظر الى أن العام البوم يتجه في تطوره اتجاهاً 
واضحا من التحمعات القومىة والدول القائمة على أساس القومية الى التجمعات 
والدول القائمة على الأفكار والنظم العقائدية سواء ملت عدة قوميات كالاتحاد 
السوفيق والولايات المتحدة الاميركبة أم كانت جزءاً من قومية كالدولتين 
الالمانيتين والكوريتين والفيتناميتين ونلاحظ أيضا التكتل الاوربي الغربي 
الديقراطي . وعلى كل حال فدول العصر الحاضر تثل مرحلة بين الدولة القومية 
والدولة العقائدية وهي حال] مزيج منها باتحاه تكوين الدولة العقائدية واقامة 
الحدود السماسة على أساسها » بل تحري هجرات جاعيه لالتحاق أصحاب كل 
عقيدة الى اخواتهم في تلك العقيدة رغم الاختلافات القومية . 


۴ 


اصطلاح الزاعي والرعية : 


من مصطلحات المعجم السباسي الاسلامي تمسر » الراعي € ععنى السلطة 
ل aa‏ 4 ا لفبم خاطىء من 0 


يستعمل العرب في لغ: o‏ 
والمصلحة انسانا أو شيا وس ذلك قولهم رعاك الله . وربما كان الأصل اللغوي 
في استقاق هذا المعنى من رعي الغنم والماشية بة لن الراعي يحفظها ويلاحظبا 
وهي ترعى الكلاً . وقد ورد المعنبان فى القرآن الككريم فمن الممنى الاصلي 
كلوا وارعوا أنمام» ومن المعنى المشتق «والذين م لأماناهم وعبدهم راعون» 
وهو رعاية العبد والأمانة . وقد أطلق الني الكريم صلوات الله علبه على كل 
مسؤول لفظ راع » إذ قال: کلکم راع وكلراع مسؤول عن رعبته فالامام 
راع وهو مسؤول عن رعمته والمرأة في بيت زوجها راعبة وهي مسؤولة عن 
رعيتها ... الخ » . والرعية بعنى المراعيّة فعيل بمعنى مفعول أي اللاحظة 
والمنظور اليها نظر الرعاية والمحافظة والصمانة . 


فيكون معنى الراعي المسؤول عن الرعية والحافظة » والرعبة الناس الذين هم 
موضوع رعايته وملاحظته ومسؤولمته ' . 


ولكن طرأ على اللفظ في العصر الحديث عنصر دخمل غريب شوه معناه ٤‏ 
ذلك انها اختيرت لترجمة كلمة مزن الفرنسية وهذه الكلمة في الفرنسمة 
تفيد معنى آخر وهو المحكوم في البلاد المستعمرة الخاضع خضوع المقبور للحا 
الفاتح لبلاده في مقابل المواطن «,»عنإن011) الذي هو أحد أفر اد الشعب الحا 


)١(‏ لاحظ هذه المعاني في الحديث المبوي القائل : « ما من راع يسترعمه الله رعبة يوت 


° 


الفاتح المستعمر.وهكذا كان الفر نسي مثلاً يعتبر الجزائري Sujet Français‏ 
رعبة فرنسية وتابعاً » في حين ينظر الى الفرنسي على أنه مواطن فرنسي 
Citoyen Français‏ . 


ان اقحام هذا المعنى الدخبل على اللفظ العربي عن طريق الترجمة أحدث 
التماسا وانحرافا في المعنى ارتد أثره الى الوراء فلحثى النصوص القديمة » ففبمها 
الذين التبس عليهم الأمر في ضوه اللفظ الاجنبي ومعناء الختلف عن معنى الاصل 
العربي . 


* xk 
: حقوق الشعب وسلطته وعلاقته با حا م‎ 


للشعب بمجموع أفراده في نظام الحكم الاسلامي سلطانه وموقعه “ ويكن 
أن نلخص ذلك في الامور التالية : 


أولا : ان مصلحة الشعب الدينية والدنيوية ورعاية شؤونه هو هدف الحم 
والولاية ولمس الحكام الا أمناء ووكلاء ونواباً كا تبين في كلام سای 
في هذا الكتاب وكا ورد في نصوص كثيرة صريحة من القرآنوالسنة 
و كلام الصحابة . ْ 


ثانيأ : الشعب هو المرجع في شرعمة تعيين الامام أو الجا ج سواء أكان ذلك 
عن طريق أهل ا لجل والعقد الذين هم صفوة الشعب وتخبته أم أن 
مماشرة رصی الشعب ده حا O‏ عن طريق الاقتال على ممابعته 5 
بل ان الني صلوات الله عليه جعل حب الشعب مقباساً لصلاح 
الجا وذلك في قوله عله السلام : ه خسار أَمْتك الذين تحبونهم 
ويحمونكم وتصلون عليهم ويصاون عليكم وشرار أئمتكم الذين 


1۰0 


تبغذ لهم وببغظ نکم وتلعنوتهم ويلعنوتكم » "3١‏ . 

ثالثأ : حى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو سلطة توجهبة تنضمن 
نوعاً من الرقابة الشعبية والمحاسبة للحام على أعماله » کا يتضمن 
الوقوف أمام الظلم . ورد في الحديث الصحيح : اذا رأى اناس 
الظام فلم يأخذوا على يده أوشك ان يعمبم الله بعقاب . وی حديث 
آخر : سبد الشهداء حمزة ورجل قام الى امام جائر فأمره ونم-اء 
فقتله . وأحاديث الآمر بالمعروف والنبي عن امذككر كثيرة . 


وقد حرت سنة المسلمين ولا سيا في عبد الراشدين على محاسبة الحا 
وسؤاله علنا کا وقع لعمر وعثان وغيرها 1 


رابعأ:م أن الحام ليس صاحب حت في تغبير التشريع لأن مصدر التشريع 


حق ف تغبيره ۔ 


وانما يكون الاجتهاد والرأي في التشريع فال تحدده الشريعة 
الاملامية في مصادره الاصلية وفي تفصمل ما جاء فبه جملا عام . 
وهذا الحى لبس هو للحا ؟ ولا للشب وانما هو مناختصاص الختصين 
من العلا المؤهلين للاحتباد والعارفين باحوال “زمانهم و مجتيعهم 
ومشكلات عصرم معرفة صحاحة دققة وکن ان يستعمئوا باهل 
الخبرة الفنية بالنسية للقضايا المطروحة على ان يتقيد الميع بالخطوط 
العامة والاتحاهات والاحكام الي وردت النصوص الثابئة بتحديدها 
في القرآن والسنة . 


»551١ النتقى مختصر منهاج السنة لان تممية ص‎ )١( 
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خامساً:نرى أخيراً ان هذه السلطة الشعبية وهذه الحقوق الدتي أعطاها 
الاسلام للشعب ليستقم أمر الحكم ويتم التوازن بين قوتي الشعب 
والحاك لا بد ان تصاغ في مؤسسات ونظم تضبط بها ويتفق علبها 
ويازم بها الجا ك ٠‏ تتحدد فيها المسؤوليات وتراعى فيها أوضاعالمجتمع 
وتركمبه ومراكز القوى فيه لىنتفي الاستبداد من طرف الام 
والفوضى وضياع المسؤولية من طرفالشعب وتنضبط بذلكالامور. 
مؤسسات دستورية ملائمة . 


المواطنون وحقوق الانسان 


التعبير الشائع في مؤلفات العلماء المسلمين وفي النصوص الاسلامية القديهة 
في هذا الموضع هو حقوق الرعية . ولككننا رأينا استعمال التعبير المعروف في 
عصرنا والمقابل له » كا رأينا أن نضيف اليه ما أعطاه الاسلام من حقوق 

ان شروط الانتماء الى الدولة الاسلامية واعتمار الانسان واحداً من رعمتها 
5 مواطن فما على حد التعبير الحديث هي : 


۽ - أن يكون مقبماً في دار الاسلام فمل أو حك ٠١‏ . 


)١(‏ كأن يكون مقيم؟ خارج ارض الدولة لغرض موقت كالتج ارة او طلب العم ولكن 
مسکنه الاصل والاخير هر في دار الالام ۰ 


١٠١7 


کک والنبعة الفعلية أ الشيتة 2 قبول حتكم الدولة ونظامها وعدم 
ر 


الحقوق الانسانية العامة . 


الأصل فى في الإسلام ان البشر متساوون من حيث كونهم بشراً أصلهم واحد 
وان اختلفت أجناسهم وألوانهم وانسايهم وأموالهم . وللانسان بوجه عام كرامة 
الآدمية « ولقد كرمنا بني آدم »> ( سورة الإسراء ) . وفي ات رق 
الصحيح : «كلكم لآدم وآدم من تراب لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأببض 
على أسود إلا بالتقوى ان أكرمكم عند الله أتقام » . 


وهذه الكرامة الانسانية تستوجب للانسان حقوقا هى حق الحياة وحفظ 
النفس فلا يجوز انتهاك هذا الحق بالقتل أو الاعتداء أو الحبس الا اذا كان ذلك 
عقوبة استحقها حرم يستوجبها . حتى ان الحرب المشروعة باعبابها لا تحيز في 
الاسلام التمشلف القتل ولا اتلاف النبات وقتل الحموان ا ورد في وصية 
الرسول لتر للمسلمين الذين ذهبوا للحرب . 


و كذلك حق التملك والكسب مصون للانسان » كافرا كان أم مؤمنا بالغ 
أم طفل بل جنينا » الا اذا استوجب الأخذ منه يحق آخر أو تقسده لمصلحة 


عامة . 


وقبل أن نذ كر حقوق الانسان مفصلة نبدأ بان الحدود التي تحد حرية 
الانسان والقيود التي تقبد بها ليتضع الجال الحر الواسع فيا عداها : 


٠١م‎ 


أاولا : 


العقيدة الاسلاممة التي تتضمن الحقائق الأساسية من وجود الله 
والمسۇولية في الحياة الآخرة والنبوة هي أساس نظام الاسلام كله 
في دولته وشريعته وبناء مجتمعه وهي سبيل تحرير الانسانية من 
إنواع العبودية لغير الله . ولذلك تعتبر أركان العقيدة الأساسية من 
النظام العام الذي لا يجوز الاعتداء عليه .في الدولة الاسلامية لأنها 
دولة عقائدية ملتزمة . والاعتداء على هذه المقبدة بنقضبا أو 
جديا والتشكيك فيه يعتيرا هدما للنظام وللمجتمع واعتداء على 
الشعب كله وعلى الآأمة بحب رده وتمعه . 


بل لا يسمح لأحد المنتمين الىهفه الدولة من المسامين اعلان رفض 
هذه العقبدة أي ما يعبر عنه بالارتداد أو الردة لأن ذلك اعلان 
لرفض الأساس الذي أقيمت عليه الدولة فمن لم يقبل به عليه أن 
مخرج منها وينتمي الى دولة أخرى . 


وأما اذا انطوىفينفسه علىآراء مخالفة لها م يصرح بها وم يعلنها 
وم يدع السا فذلك أمره الى الله . وائما المهم ألا بةوض المناء ولا 
يتمرد على العةمدة التي تعتبر أساس النظام وأساس الدولة . 


وأما أهل الكتاب فلم عقائدهم في مجتمعهم لا يتعرض لهم بشرط 
ألا يدعوا المها وألا يتعرضوا بالطعنوالنقد للعقيدة الاسلامية للسبب 
الذي بمناه أما ما وراء ذلك من بيان مختلف الآراء في جزئنيات 
العقئدة وتفصلاتها ما هو محل اجتهاد ونظر واختلاف وما سوى 
ذلك أيضا من الآراء في مبادين الفكر والعلم فباب الحرية فيه مفتوح 
بعد مراعاة عدم التعرض للأمور الثابتة في ميدان العقيدة . 


لا يحالني الدولة الاسلامية لحر ية الالحاد والطعن فيالنبوات باسم 
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فبي تحمي كبانها العقائدي ولا تسمح بتهدعه . 


: القم الاخلاقية الثابتة في الاسلام هي القبد الثاني لحرية الانسان . 


فتحقيق الغريزة الجنسية مثلا لها في الاسلام طريق واحد هو الزواج 
المشروع » وما سوى ذلك منالطرق يعتبر شرا ورذيلة يحب مكافحته 
ولا مجال لرية ممارسة الغريزة الجنسية عن طريقه . وكذلك كل 
ما يؤدى اليه من الوسائل الموصلة الى ذلك عن غير طريق الزواج . 
ان حماية الزواج ومكافحة ما سواه من الطرق ر كن أساسي من 


أركان استقرار الحتمم وحسن توزع الموؤوليات فيه . 


اذا كانتالسرقة أي الاعتداءعلى الملكيةالمشروعة محرمة فلا حرية 
للسارقين » واذا كان شرب الخر والفحور بانواعه محرماً فليس ثمة 
حرية في ممارسة الشرب والفحور » وهكذا فان منع ما يخحرمه 
الاسلام يستوجب بالبداهة الحد من حربة فعل هذء المحرمات . فهذا 
هو القبد الأخلاق للحرية . 


ثالثأ : المصلحة العامة ودفع الضرر عن الغير . 


لا شك أن التصرفات المباحة في الأصل يكن أن تحد أو تنم اذا 
استوجبت ذلك المصلحة العامة الحققة أو أدى ذلك الى ايقاع ضرر 
بالغير . وقد سبق لنا شرح هذه القاعدة في المحال الاقتصادي في 
الجزء المتعلق بالاقتصاد من كتابنا نظام الاسلام . 


وبعد هذا يكن ان نعدد أهم حقوق الانسان التى أقرهها الاسلام 
وحماها وفسح محال الخردة ف استہ )ها ف حدو د القمود السابقة الي 
بىناھا : 
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الحريات وحقوق الانسان 


ان حقوى الانسان. وحريته في نظر الاسلام وتشريعه مبنية على أساس 
اعتقادي وهو أن الانان ‏ أيآ كان أصله وجنسه ولونه ونسبه ومنزلته 
الاجتماعية وماله - تخلوق مكرم » كرمه الله وهيزه من سائر الخلوقات ( ولقد 
كرمنا بتي آدم ‏ سورة الاسراء ) ''' . 


والقرآن بو كد ويكرر فكرة وحدة الجنس المشري الذي أطلق عليه تعبير 
(بني آدم) تارة و ( الناس ) تارة أخرى و (الانسان) كذلك . وكلبا تعبيرات 
تفيد وحدة الجنس وقد وجه القرآن خطابه على هذا الاساس في أحكامه 
التكليفية » كا استعمل اللفظ نفسة في وصفه لواقم الانسان » وذلك كله بدل 
على ممدأ وحدة الجنس البشري وتساوي أفراده في أصل الخلقة . 


ور ويؤكد هذا الممدأ بقول النى بي الكريم صلوات الله 
به : كلكم لآدم وآدم من تراب افطل لبربي عل عسي ولاالأسض على 
ا الله أتقا ى وهذا تاكبد لقوله تعالى : لها 
الناسن إا لقنا م من د كن و التي وجعلنا م شعوباً وقمائل لتعارفوا ان أكرمم 
عند الله أتقام ) . 


الناس أمام الحق سواء وحقوقهم ولا ع الشخصية والمدنية متساري 


,الالام لا يقر مطلقا أي تيز بين النام NE‏ يداو وساف راا 


١‏ ( وى للد ويف ان التئن صل الله عليه رسم 5ن جا لى اصحابه مرت حازم چو دي 
فقام فقالوا : فم قمت يا رسول اله رهو هردي فقال . أر لت نفا مافرسة . وهذا 


د كد ان الاصل كرامة الافس الاناتية بوه عام 
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والألوان . ويعتبر هذا إن حصل في مجتمع من المجتمعات انحرافا وضربا من 
الجاهلية الوثنية التي تقدس الجنس وتفرق بين الإشر » ومن أهداف الاسلام 
ازالة هذا النوع من الجاهلية وعوها . 


و كذلك اختلاف الدين لا يسبب انتقاص الحقوق والتفاوت فما ٠‏ فلامسم 
ولغير المسم حى الحباة والتملك والتصرف والمقاضاة على السواء . فحقوق الناس 
مصوثة غل كل حال ولا وز قتل النفس الآمتة سواء أ كان صاحبها مومنا أو 
كافراً . والقتل جرية يعاقب عليها الاسلام مها يكن دين المقتول . 


وأما أحكام الحرب والقتال فلها شروطما وأهدافها وأسباءيا المسروعة 
سواء أ كانت لغير المامين حماية للدعوة وتشسرها أم لامسامين في حالات البغي 
( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بين أخويك فان بغت إحداهما 
فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى أمر الله ) . 


وغير امم سواء أكان مواطنا في الدولة الاسلامية أم كان غير مواطن 
ودخلبا بصفة مستأمن » أي بأذن عام أو خاص » أم كان خارجبا وم يكن 
تحارباً » كل هؤلاء لا يجوز التعدي على أرواحهم وأنفسهم ولا على أموالهم “وهم 
حقوقهم مصونة » وهم حق التقاضي أمام القضاء في الدولة الاسلامية وهم 
والمسامون في هذا سواء . فككونهم غير مسلمین لا يسلبهم حقوقهم بل قد يعطبهم 
حقوقاً ليست للمسلمين وذلك كاعتبار الخمر مالا ذا قبمة بالنسبة هم يضمن 
المتلف ها ثمنها هم وعدم اعتبارها كذلك بالنسمة للمسلم وعدم تضمين متلفبا 
له فى القضاء . 


الرجل والمرأة : 


و كذلك لا فرق بين الرجال والنساء في الحقوق > فهم سواء في الحقوق 
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الشخصة والكرامة الانسانبة والحقوق المدنية في المعاملات والأموال . 


فالمرأة تتمتع بشخصية حقوقية كاملة » فبي تلك وتنصرف وجري المعاملات 
المالئة مستقلة > اذاكانت بالغة راشدة » وتتقاضى أجراً مساويا لأجر الرجل في 
حال تساوي عملبما»ويمكن ان تكون طرفا قي الدعوى »> مدعبة ومدعى عايها' 
ولو كان الطرف الآخر أناما أو زوجما أو غيرهما . ولس في الاسلام نصوص 
صرنحة تمنعها من العمل في شتى المحالات ولكن عموع النصوص والاحكام 
المتعلقة بالمرأة يستنتج منها ان الموضوع انما هو توزيع للاعمال بين الرجل والمرأة 
توزيعا يتناسب مع فطرتها واختلاف مبمتها وما اعد له كل منها في هذه الأماة 
وما زود به جسم ونفسيا لمقوم به . وبناء على هذا عکن ان نستنتج من موع 
هذه النصوص ان وظفة المرأة الاساسية تولي الجانب الداخلي من خليّة الأسرة 
وذلك ابتداء من تولمد السكينة والاستقرار وايحاد جو المودة والرحمة والعناية 
بتربمة الاولاد تربىة فطرية وة لا ود فا وعدن دن شورق الأسرة 
والبيت بوجه عام . وكلبا وظائف هامة جداً ذات نتائج وآثار اجتاعية خطيرة 
سلا وايحاب وتحتاج الى جمود مركزة ومواهب خاصة هي عند المرأة أفضل 
منها عند الرجل ٠‏ وحسن القبام هذه الوظائف يصرف المرأة مبدئب] عن تولي 
الوظائف الادارية ويتناقى مع القيام بالنشاط والعمل السياسي وما يقتضيه من 
صراع وعنف في أكثر الاحمان واستغراق نقسي للعامل فيه لبلا وتهاراً دوت 
مراعاة أحوال المرأة العارضة . 


الاغنياء والفقراء : 
أما المساواة بين المتفاوتين في الثروة فهذا أمر واضح في الاسلام بل ات 
حر ص الاسلام على ذلك شديد فبناك تحذيرات دة من الاهتمام بالاغنماء 
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أي حكم بعطي الغني مزية خاصة بسبب غناه في أي مجال من المجالات . بل 
ان وضع أي عقبة مالبة تؤدي الى هذا الامتباز تنافي الاسلام وذلك كالضرائب 
والرسوم التي تفترض في اقامة الدعاوي في القضاء أو تشترط في اقرش لأي 
منصب سياسي أو غيره . فان ذلك يؤدي الى التمبيز في الحقوق بين الاغنماء 
والفقراء وهذا غير جائز .والاصل في تحصيل العم ان تسهله الدولة جميع القادرين 
على تحصيله دون اشتراطات مالية لأن ذلك من واجبا ا حتى للتعلم العالي 
والاختصاصي لان ذلك من فروض الكفايات التي يحب على الدولة القام به 
وتكن الناس من الوصول المه . 


أها التفاضل بين الناس بعد اقرار ممدأ المساواة بينهم في الحقوق فيكون 
بقدر تفاوتهم في العمل والجهد ونفع الناس في مجال تقدير الجهد وذلك لما ورد 
في الحديث النبوي ( الخلق كلهم عبال الله وأحبهم اليه أنقعهم لعياله ) وا قوله 
لالحماعة .ضار الدين 0 لهو انخدا ع 1 طم عن الصوم وقيام 
اللمل تحداً: عن 5 طعامه؟ فقالوا : كلنا فقال: كلكم أفضل منه . و كذلك 
یکون التفاوت بالقدرة والعلم والخبرة في محال ا الاحمال والوظائف» 
وول فو معاني تفسير الآية الكرية ( ان الله يأمر ك أن تؤدوا الامانات 
الى أهلها ) والوظيفة أو العمل أمانة ا ورد في حديث آخر وهذا من معاني الآبة 
الاخرى ( ان خير من استأجرت القوي الامين ) كا قال ابن تممية . 

فالمساواة الممدئة لا تنافي التفاضل في الجبود والانتتاج والعمل والمواهت 
1 لخبرة والعلم وغير ذلك ما يصلح أن بکون معباراً للتفاضل في کل مجالنحسبه 
و كذلك التفاضل في القممة الاخلاقية يكون بحسب النية المخلصة والتقوى أي 
العمل با يرخى الله ( ان أكرمكم عند الله أتقام ) 
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الحقوق الاساسية ‏ حق الحجياة 


ان حت الحياة حى أساسي يصونه الاسلام لكل الناس » في دولته وخارج 
دولته . وقتل النفس وازهاق الروح جرية كبرى في نظر التشريع الاسلامي 
يعاقب عليها » سواء أكان المعتدى عليه مسلا أو غير مسلم » مواطنا في داخل 
الدولة أو خارجبا » لا يستثنى من ذلك إلا المارب . وللحرب والمحاريين 
أحكام دقيقة في الشريعة الاسلامية لا نريد أن ندخل هما في تفصيلها . ومن 
الواجب ان نلفت النظر ان المدنيين أي غير ال حاربين في البلاد ال حاربة » ولا سما 
الشبوخ والاطفال ورحال الدين » الدين لم يشتركوا في الحرب لا يحوز قتلهم » 
بل لا تقتل الحموانات - الا في حال الاحتياج الما للأكل - ولا يقطع الشجر 
في البلاد الحارية » وذلك وفقا لوصية مشمورة للرسول الكرع صلوات الله عليه 
وهي كذلك وصية أبي بكر للجيش حين أرسله للحرب . 


ولا بقتصر حى الحياة على هذه الناحمة السلبية أي حمايته ومعاقبة المعتدي 
بل «تحاوز الاسلام ذلك الى الناحمة الاحابية . فحى العش الكرم اذا 
م يستطع المرء الحصول عله فواجب الدولة أن تحصله لكل الساكدين في أرضها 
والتابعين لتظامها وحكما » سواء أكانوا مسهين أم غير مسلمين . فواجب بيت 
المال امداد الحتاجين لمال لدعيشوا أي لتأمين طعامهم وشرابهم وملبسهم 
ومسكنهم وفي بعض الاحوال زواجهم أنضا ٠‏ ودا ما رت عله الدولة 
الاسلاممة فيعبدها الأول وني كثير من العبود التي تلت »وهو أمر متفق علىوجوبه . 


الحرية الشخصية : 

وحرية الانسان الشخصمة ف الاقامة والسفر وفي التنقل واخترار المسكن 
والعمل والتصرفات الاخلاقة ص ذلك حر ولا تحد فمه الحرية إلا في أحوال 
استثنائية معروفة لمصلحة عامة كمنع السفر دخولاً وخروجا حين انتشار الوباء 
وفقا للحديث النبوي القائل : (اذا ظبر الطاعون في بلد فلا تدخلوا ولا تذرحوا 
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منه ) ؛ وكاختيار عمل منوع في الاسلام كصنع الفر والاتحار بها بالنسبة 
لان وآأغا سوى ذلك فالآصل فيه الحرية ولا يحق للدولة تقبيدها إلا في 
نطاى حق الدولة في تقد المىاحات اذا كان في ذلك د دفع مضرة للناس أو 
ضرورة عامة أو مصلحة واجبة كنظم المرور والبناء وأشباه ذلك . 


والمسكن في الاسلام له حرمته» فلا جوز دخوله من غير استئذان منصاحمه 
ا لجا ؟ في هذا المنم الا بمسوغ مشروع . وقصة عر حين تسور جدار ببت فيه 
جماعة يشربون مشهورة » وقد ألزمه أصحاب الببت بالحجة في ارتكابه أمراً 
ممنوعاً ودخوله من غير الماب ودون استئذان متحسسا على أصحابه > وأقر 
الحرية الاقتصادية وحق التملك والكسب ٠:‏ 


أعطى الاسلام الانسان أي انسان مسلما أو غير مسلم من مواطني الدولة 
القائمة على الاسلام الحى في مارسة الحباة الاقتصادية . وذلك بان يسلك طريقاً 
من بسع واجارة وشركة وتحارة وزراعة وغيرها » على أن يتقبد باحكام الاسلام 
المنعلقة بهذه المعاملات والتي هدفبا منم الظلم والاستغلال في شتى صوره) كالرما 
والاحتكار والفش وسائر العقود الباطلة كالقهار . على أن الدولة - ولي الأمر 
الجاكم - التدخل وتقسيد هذه الحربة من قواعد فصاما الفقباء هدفما منم الظلم 
واحةاق العدل وتحقمق المصلحة العامة في أحوال معمنة تعتبر استثناء من قاعدة 
اللونة می ال 
| راججع في موضوع تدخل الدولة في الحال الاقتصادي في الاملام تتابنا ( نظام الاسلام- 
الاقتصاد ) كما یکن الاطلاع على آراء ابن تدممة وفةماه المذاهب في كتابه الحسمة الذي 
لخسنا اراءء في كتابنا ( آراء ان تمبة ) او ( الدولة ونظام الحسية عند ان تيمية ) . 
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حرية الدين والاعتقاد : 


الدولة في الاسلام دولة ملتزمة بعقمدة ونظام » فالعقبدة فبها تعتير الاساس 
الذي يمنى عليه: المجتمع والدولة معا » بل ان عقيدة التوحدد والايمان ,الله 
والخضوع له وحده ولتشسريعه المبلغ عن طريق النبوات والرسالات السماوية هي 
الحدف الاممى لاقامة الدولة . وتعتير الرابطة الاعتقادية أعلى الروابط وعلمها 
يقوم تماسك المجتمم لا على المصالح ولا على وحدة العرق والقومية . 


ولذلك تعتبر العقبدة في الدولة الاسلامية من النظام العام فلا يحوز الاعتداء 
علمها ولا الطعن فا ولا تحريحها واعلان معارضتها » فان ذلك يعتير تخر ا 
للمجتمع وتبديا للدولة وتقويضا للنظام وتفككيكا اروابط المجتمع . 


ولا تقبل الدولة اعلان الخروج عن العقيدة الاسلامية وتعتبر هذا العمل ترداً 
على نظام الدولة ودعوة للانتقاض علا لأن المقيدة أساس ينيانها > ويسمى هذا 
الخروج المعلن ردة وارتداداً . وجزاء المرتد هو جزاء كل معلن لتهدمم نظام 
دولة وكل داعمة للثورة عليها والخروج على نظامها في الدول الملتزمة وهو القتل 
اذا أعلن ذلك . أما اذ! اقتصر الأمر على عدم الاءتقاد في نفسه دون اعلان فا 
عليه من سبيلى » لأن الدولة لا تحاسب على السرائر والبواطن وانما تحاسب على ما 
يظهر ويعلن . 


ان الدعوة الى عقبدة أخرى مخالفة للعقيدة الاسلاميه من حيث الأساس » 
والى ازالة الصفة الاسلامية للدولة بنتبجة ذلك لا يسمح الاسلام به بداهة 4لآنه 
حمنئذ يمح بازالة وجوده ومح على نفسه بالزوال »© دل يدعو الى مكافحة هذه 
الظاهرة حين تبدو “ كل المكافحة . نما على الذين يكفرون بالاسلام وعقيدته 
وشريعته الا ان يخرجوا من انتمائبم لدولة تقوم على أساسه ومن مجتمع يمن به 
ويتماسك على أساسه» الى دولة أخرى ومجتمم آخر؛ لثلا هدم الكيانالمنسجم » 
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وحمط جبود المۇمنەن بالاسلام في تحقيق أهدافه . 


يستثنى من هذه القاعدة العامة ما أعطاه الاسلام للمؤمنين بالاديان السماوية 
السابقة له » ولو انها في نظر الاسلام منسوخة من جهة ومحرفة عن أصلها من 
جبة أخرى » كاليهودية والنصرانية وغيرها مما يلحت بها الحى في البقاء على 
عقيدتهم والحتى في اعلانها ضمن بيئاتهم الخاصة . وذلك لاشتراك هذه الاديان 
في الاصل معالاسلام في أضول الاعان أ أي في الاعان باش والحماة الآخرةوالنبوات. 


أما في خارج الدولة وأرضها فالدولة لا تكره 0 على الايمان بالاسلام 
والدخول فيه » ولكنبا تحمى الدعوة البه حمشها و تقم حکما عادلاً في البلاد 
الى تضطرها حمابة الدعوة إلى فشا »؛ دون ل 
في الاسلام : 


ان موقف الدولة الاسلامية من الاديان السماوبة وأهلها غير موقفها منالعقائد 
الي تع تعتيرها ضارة بالانسانية وخطيرة : في نتائحہا ٤‏ الحط من قدمة الانسارت 
والسير به في طريق التردي . فالاعتقاد بالوهمة الحموانات كالبقر والقردة والثعابين 
أو الكوا كب والنجوم والطبيعة بوجه عام > او الاعتقاد بتأليه الانسان في أي 
شكل من الأشكال» في صورة حا م فرد أو في صورة قومبة تعتبر قمة اج 
والمهيمنة على النشرية » أو في صورة طبقة أو حزب أو فة » أو الاعتقاد بهممنة 
المادة على الوحود بسنب أولتبا وا نقتا ف الوعود على كل سي أي تأليبا 
ضمناً » کل هذه لا بعتيرها الاسلام أنواعا من الوثنية الضارة والشركالخرب 
للشرية »> ويعتيرها ساس الملاء والآزمات ومنيع الظم والاستعباد والانخطاط. 
المحال لها » بل العمل على ازالتما وععوها ومكافحتها بشتى الطرق » ابتداء من 
طريق الدعوة بالحكة والاقناع بالدليل والحجة وانتهاء مقاومتها ومحاربيتبا 
لتخليص الشرية من شرورها وآ ثامها . 


1۱۸ 


حرية التفكير والرأي : 


أما فما سوى أصول العقيدة فالاسلام يفسح المحال واسعاً للتفكير » بل 
يدقع اليه ويوجمه . فالتفكير في الكون وسننه أي في الطبيعة وحوادئيبا 
وقواندنها ».فالقرآن نكرر الدعوة اليه ويلح على مارسته » وهو المجال المعروف 
الوم بمجال العلوم ( وععطو ك5 )كالكيمياء والفيزياء وعلم الأحماء وما الىذلك. 
وكذلك الحال في التفكير في المجتمع الانساني وحوادثه وسئنه أو قوانينه . 
ومحاولات التغمير والتخطيط حرة بل مطلوبة لتحقيق أهداف الاسلامالانسانية 
في المجتمع واصلاحه امجاب كتحقدق المساواة والعدالة والرقي واستؤار الكون 
وسمو الاخلاق وازالة العصبمات وغير ذلك من أهدافه المثالية » وسلا كملع 
للظم والاستغلال ومكافحة الزنى والخمور والتحلل الاخلاق . ان الانسان في 
نظر الاسلام قادر على التغمير بل يطلب منه التغيير » وفقا لقوله تعالى : ه ارت 
اله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم » وقول السيد عبد القادر الجبلاني 
الستمد من هذا المعنى : ( أنا أغالب الأقدار بالأقدار ) . 


ونذكر هنا على سمل المقارنة موقف الدول غير الاسلامية في العصر الحاضر 
من حر دة العقندة . ان هذه الدول نوعان : 


نوع ملتزم لعقيدة معينة ويثل هذه الدول في صورتها الصارمة من حيث 
الالتزام الدول الشوعبة . وليس ف هذه الدولة حرية اعتقاد مطلقاً . فالدولة 
الشوعمة تعتبر من أول واجباتها نثسر العقبدة أو الفلسفة التي جاء بها مار كس في 
داخلبا ونی خارجبا عن طريق التعلم في جميع مراحله واختصاصاته وعن 
طريق وسائل الاعلام والنشر » كا ترى أن من واجبما حمايتها وحماية الممتقدين 
ها في خارجها ولو كانوا من مواطني الدول الأخرى . وليس للمواطنين فيها ولا 
لغيرهم الحق في أن ينشروا أي عقبدة سواها عن طريق الكتابة أو القول أو 
التملم > واء أكانت هذه العقمدة دينية كالاسلام والمسبحية أم كانت اجتماعية 
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سماسسة أو اقتصادية كل رأسمالية والفلسفة الحرة لأنها تتضمن نقض) العقيدة 
الماركسية وتهديا للمجتمع الشبوعي الماركسي البني على نقبض الديانات أي على 
انكار الاله وأولمة المادة واتكار النبوات بل على اعتبار هذه العقائد في زعمهم 
ضارة ومخدرة . وكذلك عقيدة الحرية الفردية في الفلسفة ( اللمبدالية ) فبي 
مناقضة لفكرة سسطرة الدولة وانفرادها في التملك والانتاج والتوزيع . 


وفي مقابل ذلك تسمح الدولة الشيوعية حرية الالحاد ونشره » كا ينص على 
ذلك الدستور السوفيتي وتقتصر على السماح بمارمة الشعائر الدينبة دون السهاح 
بنشر العقيدة الدينية بالوسائل العامة . هذا مع النظر الى من يمارسوت هذه 
الشعائر نظرة ريبة واتهام ونظرة ازدراء ونقصفي الاعتبار واقصاء عنالوظائف 
والأمال العامة . وهي تعتبر ان نشر العقائد الدينية والمذاهب الاقتصادية 
والسمامة الخالفة والدعوة المها والاشادة بها تخرسساً تقاومه بأعنف الصور . 

وهناك نوع آخر من الدول وهي التي تترك الحرية المطلقة لجبع أنواع الدعوات 
والعقائد » وهي الدول المساة بالديمقراطية » ولو أدى ذلك الى صراع العقائد 
والأخزات والفئات: والأزمات السياسية » وما كانت تلك الدعوات متطرفة 
أو شرف وشادة وغير أخلاقمة 3 


والاسلام يختلف عن النوعين كليم بالسمات والحدود التي ذكرناها . 


حرية الرأي والنقد والحرية السياسية : 


للانسان أن يبدي رأيه في دُوُو ناما ةالعامة وفي تصرفات الناس وتصرفأت 
الحكام وسياستهم وأن ينقدهاأ و يعارضها في ضوء مقياس الاسلام ومصلحة 
المجتمع ولا حك لان . لا لحا ولا ليره » أن ينمه من ذلك أو يقد 
حريته الا اذا كان في دلك اعشداء على الآخرين وتعرض لشرفهم وأعراضهم 
واتهام هم بالباطل . 


ان الاسلام لم يقتصر في هذا المجال على السماح بالتعبير عن الرأي والنصح بل 
أمر يذلك ودعا اليه الحاح . فمن ذلك ما ورد في القرآن الكرع ( ولتكن 
منك أمة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ) وتكرر هذا 
المعنى في كتاب الله . والحديث النبوي كرر هذه الدعوة كذلك كقوله عليه 
السلام : ( الدين النصيحة قالوا : لمن با رسول الله قال : لله ولرسوله ولعامة 
المسادين وأئتهم ) . والأحاديث الواردة في الاعتراض على ظل ل الحكام وني 
ضرورة أمرهم بالمعمروف وتبمهم عن المنكر وفي خطورة ننائج تر کم في ضلاهم 
وظامهم وخطئهم كثيرة جداً » كقوله عليه السلام : ( اذا رأى الناس الظالم فلم 
يأخذوا على يده أوشك ان يعمبم الله بعقاب ) . 


وعلى هذا جرت سيرة الجيل الأول من المسامين و كثير من الأجيال اللاحقة 
بالنسبة لموقفهم من خلفائهم وحكامهم ولفت نظرم وسوؤاهم وتحاستهم © حت 
ان عمر قال : ( لا خير فمك اذا لم تقولوها ولا خير فنا اذا ل نسمعها ) . 


على ان الاسلام ينع في نصوصه الصريحة في الكتاب والسنة من الاعتداء 
على أعراض الناس باسم حرية الرأي . ومن هذا القبيل القذف وهو الام 
بالزنى » ودون اثباته بالأدلة التي هي في غاية الصعوبة » فمو جرعة يعاقب عليها 
فاعلها . و كذلك الببتان وهو نسبة فعل قبح الى انسان هو منه برىء » والشتم 
والسباب »كل ذلك منوع وفيه عقوبة تعزيرية »لما في ذلك من انتباك لحقوق 
الناس واعتداء عليها . 


والخلاصة ان ما يعبر عنه في الاسلام بالامر بالمعروف أي المطالبة بفعل ما 
هو شق وكيز ومصالحة والنهي عن المنكر أي المطالبة بترك ما هو باطل وظم 


وشو وكير و عوشي ا الذي يعطي الحرية في التعبير بل حق 
التعسير والنقد وايداء ٠‏ الرأي في معرض الاصلاح . 


۱۲۱ 


لقوق الننياسية و الشرية السيانسية : 
آوفے : 


المشاركة في اختبار الجا عن طريق أهل الحل والعقد وعن طريق ببعة 
جمهور الشعب اسم ورضاه يمن اختاره أهل الحل والعقد . وقد سيق يبارن 
هاتين القاعدتينوتعلقنا عليم) المتضمن وجوب تنظيمه| وصياغتها في نظام مفصل 
عدد الأصول والقواعد براعى فبه وضعالمجتمع وأحواله في العصر الحاضر ويفعل 
كذلك كل عصر .وجتمع ينب الاحوال والظروف واللابسات . 


وثانييمسما : 

ابداء الرأي والنصح للحكام ونقد أعالهم مقاييس الاسلام ومصلحة المسلمين 
بقصد الاصلاح والنصح لا التشهير والتجريح والاضعاف . وهذا ما جرى عله 
جلة الصحابة في عبد الخلافاء الراشدين بل جمبور الشعب من النقد الذي 
دف النصح والمطالمة بالحق والمحاسية على الاعال . والقصص الشاهدة لذلك 
في ذلك العهد كثيرة » کا ان مواقف العلاء في عمد الامويين والعباسيين في نقدهم 
والاعتراض على أعالهم وما أدت البه أحياناً من الاضطباد معروفة مشتهرة . 


ونضيف الى ما تقدم ان انتماء المسلم الى الدولة الاسلامية حى لا ر يستطيع 
اد أن عتعة عه © وهو ما يعرف الموم بالجنسية والمواطنية . کا جوز اعطاء 


هذا الحى الكتاسين الدي تم العبد دينهم وبين المسلمين على بقانم في ظل حكم 
الدولة الاسلامية . 


أما تولي المناصب السماسىة كامارة الموّمنين والوزارات وامارات المناطق 


١7 


ففي شأنها تفصمل . أما الخلافة أو امارة المؤمنين فقد سبى الكلام عن شروطما 
ومؤهلاتا . وأما المناصب الاخرى فما كان منها من نوع الخبرة الفنية كالصحة 
والماليه وما اليها فبجوز اسنادها من حبث الاصل الى غير المسم من المواطنين 
المعاهدين أي من الكتابيين وتراعى مصلحة المسلمين في ذلك من حمث النصح 
والامانة والخبرة في حال اسنادها الى غير المسلمين . وأما المناصب التي تتضمن 
الولاية العامة أي السمطرة والتوجيه كشؤون الحرب والأمن والتعلم والقضاء 
وامارات المناطق فلا حوز ان يتولاها إلا من يؤمن باهداف الدولة الاسلاممة 
وبلتزم ممع التزاماتها ويعتقد بما بنيت عليه من عقيدة وتشريع وهذا يشترط 
أن کون متوليها مسلا . اذ ليس من المنطق السلم ان تكلف من لا يؤمن 
بالاسلام دنا ونظاما بل يؤمن بغيره ان بتولى التعلم ليوجههه لتحقيق الأهداف 
الاسلامية ونشر الاسلام أو ان يتولى الجرب اعلاء لكامة الله وحماية الدعوة 
الاسلامية . بل ان ذلك التككليف غير عادل ولا منصف ويؤدي الى مالا تحمد 
عقباه . وهذا هو التبم في جميع الدول التي تلتزم عقيدة أو مذهب] حبث لا 
يتولى أمر الدولة إلا من آمن بدستورها وأهدافها . هذا مع ملاحظة ان مواطني 
الدولة الاسلاممة غير المسامين أي الكتابيين الذين أصبحوا مواطنين فما بالعبد 
والاتفاق لا بالانتاء الى الاسلام عقبدة يعبشون متمتعين بسائر الحقوق الشخصية 
من حتى الحياة والتملك والتصرف وغير ذلك ما يناه سابقا» ولكنهم لا يتولون 
مراكز الدولة التي تحمل منم حماة للدعوة الاسلامية وناشرين لما وعققين 
لأهدافها فان قي ذلك حملا لهم على ما لا يعتقدون ووضعاً لهم في موضع التناقض 
والنفاى . وهم متضامنون مع المسامين في اطار الدولة السياسي ولذلك جاز ولي 
الأمر اشرا كبم في الحرب دفاعا عن الدولة . وهم في الأصل يشتركون مالا 
5 نفقات أمن الدولة » وهذا حسب رأي فريق من الفقباء معنى ضريبة الجزية » 
ولذلك تسقط في 'حال اشترا كېم الفعلي في الدفاع . أضف الى ذلك أن الدولة 
عن طريق نبت الال مكلفة باعالتهم واعانتهم في ال حاجتهم الى ذل ككالمسامين. 


x* لو‎ 


۲۳ 


ان هذه الحقوق التي يبناها والحريات المتعلقة بها التي أقرها الإسلام للناس 
كيف یکن حمايتها وما النظام التشريمي الذي اتخذ في الإسلام لذلك ؟ 


رمعاهدين » من الاعتداء الخارحى ومن الاعتداء الداخلى ؟ 


وهذا ما سنجيب علمه باختصار في الفصل التالي . 
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حاية الحقوق والحريات 
الدفاع عن الدولة والدعوة 


إن الاسلام فيمصدريه القرآنوالسنة يتضمنتشسريعاً لماية الدولة التي يقممها» 
والدعوة التي يدعو الا لتقوم الانسانية على القسط والعدل في أمورها وعلى 
الجرية » حرية الانسان من أي نوع من الخضوع والعبودية » الا لله الخالق ولتسير 
في رسالتها الاستخلافية على الأرض لإعمارها » وتشريعا لحاية الحقوق والحريات 
التي قررها لأفراد دولته ولبني الانسان كافة . ويتضمن هذا التشريع عدة نظم: 
وقما يلى خلاصة عن هذه النظم وأهدافها : 
حرية الدعوة الى الاسلام » تشرها والدخول فيها . 

وحور هذا النظام ووسملة هذه الجاية حين الحاجة الها الجهاد أي الحرب 
واستعال القوة والسلاح للاهداف الي حددت له 5 وهي رد الاعتداء الخارجي 
على الدولة » أرضها ومواطنيبا ١‏ > وصد الاعتداء على حردة نشسر الدعوة 
الاسلامية خارج نطاق الدولة أو على حرية الدخول فيها ''' وفي سبيل حماية 


» د رقاتارا في سبيل الله الذين بقاتارتك ولا تمّدرا ان الله لا يحب 'المعتدين‎ )١( 
. ) 16١ (البقرة‎ 

(؟) « واخرجوم من حيث اخرجوك والفتنة اشد من القتل » (البقرة )٠١١‏ وقاتاوم حتى 
لا تكون فتنة ريكون الدين كل لله » (البقرة ١٩۴‏ والفتنة هنا الارتداد عن الدين» 
ريكرن الدين کل لله اي الخضوع كل لله . 


برل 


و الكش سفت قفن ال تال و الا و اران 7 : 


ولاجباد وأخوال الحرب والسلم والهدنة والمعاهدات أحكام مفصلة خاصة» 
سواء منها ما يتعلق بالدول والماعات وما يتعلق بالحقوق الخاصة من نفوس 
وأموال > يحدها الباحث عنما في كتب الفقه مستخرجة من أصوها في القرآن 
والسنة "' . 


؟ - حماية السلطة الشرعمة القامة من التمرد والانشقاق في داخل الدولةومن 
أبنائها من المسامين تمرداً مسلحا وذلك عن طريق ما يسمى في الاصطلاح الفقبي 
حرب الغاة؛ اخذاً من قوله تعالى : «وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا 
ببنها فان بغت احداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى أمر الله». 


قال القاضي ابو يعلى في ( الأحكام السلطانية ) تحت عنوان ( قتال أهل 
البغي ) : « وم الدين يخرجون على الامام ويخالفون الماعة وينفردون يمذهب 
ابتدعوه . فان م يخرجوا به عن المظاهرة بطاعة الامامولا تحيزوا بدار اعتزلوا 
فما وكانوا أفراداً متفرقين تنالهم القدرة وتمتد البهم اليد تركوا ولم يحاربوا 
وأجريت عليهم أحكام أهل العدل في الحقوق والحدود وتحارية هؤلاء ها 


)١(‏ «ومالكم لا تقاتلون في سبي ل الله والستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يةولون 
ربنا اخر جنا من هذه القرية الظام اهلا » (سورة الناء آبة ۷١‏ ) . 
في القرآن» للد كتور كامل الدقس « دار البيان ‏ الكويت » وني موضوعاحر ب فليرجم 
ال, كتاب وآ ثار الحرب في الفقه الاسلامي» للد كتور وهبه الزحيلى وهو قم ومستوعب. 


۴ 


شروط وقيود وأحكام خاصة تختلف عن حرب المعتدين من الكفار ١”‏ و كذلك 
قتال أهل الردة لا أحكام خا 7 ومقدمات تسبقها سواء؛ أ كانت ردة انكار 
للدين أو لبعض أركا"ه كالزكاة أم كانت امتناعا عن تنفيذ أحكامه الاساسية 
من غير انكار لها أو للدين . 


م حماية حقوق الناس أفراداً وجماعات » وحماية حرياتهم من أي انتهاك 
بلحت بها . وهذا هو نظام العقوبات في الاسلام . ويشتمل على ذوعينمنالعقوبات 
انوعين من الجرائم . 

أحدها جرائم الاخلال بالأمن العام وذلك بقطع الطريق واشهار السلاح 
رالقتل والسنب وما الى ذلك . ويسمى هذا النوع من الجرادم بالحرابة أخذاً 
ع قوله تعالى : « انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الأرضفساداً 
بقتتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض» 

لائدة +م) ولهؤلاء المجرمين أحكام خاصة وتفصيل لعقوباتهم بحسب أحواهم 
: بها الفقباء فى فصل خاص و تت عنوان خاص ''' ٠.‏ 

وثانيه) : الجرائم التي اعتبرها الاسلام جرائم سواء أ كانت انتباكا لحق 
شخصى كحق الحداة وحتى التملك أو الشرف والعرض أو للكرامة الشخصية 
لم تكن كذلك ولكنها تتضمن تخالفة أخلاقية أو دينية في نظر الاسلام 
كشرب الجر . 


. +8 الاحكام السلطانية لاي يعلى ص‎ )١( 


الطر و 
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القلذف : 

ی الانيام بالزنى سواء أكان المتهم رجلا أم امرأة . وعقوبتها ثمانون جلدة 
أما الجرائم التي تعتبر من حتى الله ولا يسقط عقوبتها عفو المجنى عليه فبي : 

الز اسن : 

وعقوبته ممة جلدة اذا لم يكن الزاني ‏ رجلا أو امرأة - متزوجا والموت 
رجما اذا كان متزوحا . 


وشرط ايقاع هاتين العقوبتين الاعتراف أو ان يشهد أربعة شهود عدول 
- أي ثقات - انهم شاهدوا الفمل على حقمقة_ + بدقة . وادا نقص وأحد من 
الأربعة عوقب الشبود الثلاثة عقوبة القاذفين . 

وها شروط تتعلق بككية المال المسروق وكمفىة السرفة والسارق فاذا 
تحققت الشروط ول يكن ثمة أي شببهة تزيل الصفة الاجرامية كشدة الحاجة 
والجوع فعقوبتها قطع المد من المفصل . 

واذا اختات بعض الشمروط تكون العقوبة تعزيرية تحددها السلطة دات 
اتقاس . هذا عدا عن اعادة المال امىروق . 

شرب الخص : 

وعقويتة أريموة عة .. 
منصوصة في القرآن . وأما حد زنى المحصن وشرب الجر ففي السنة : 


ان بعض العقوبات السابقة تتو<ه الانظار الها بالسؤال والاستغراب يل 


| 


بالاستنكار لشدتا » لذلك نرى ان ندلي ببعض اللاحظات والبيانات يشأهبا 
ونجلو بعض الحقائق المتصلة بالموضوع . 


ان أشد العقورات السابقة هي قتل الزاني المحصن رجما وقطع يد السارق 
ولنيدأ بالكلام عن العقوبة الأولى . 


لو نظرنا في شروط تطبتى عقوبة الرجم لوجدنا انها تكاد تكون مستحيلة 
التطسق ولا تحدث إلا فى حالات في غاية الندرة . ذلك أن الشرط فيها أت 
يشهد أربعة شبود عدول أي ثقات لا ختلف واحد منهم أنهم رأوا حادثة الزنى 
رأي العين بعمليتها الكاملة الدقيقة » ولا كفي أن يشهدوا برؤية الفاعاين 
مختلدين أو عاريين أو متلاصقين فحسب . ولو ان الأربعة رأوا ولكن ل يتقدم 
للشبادة منهم إلا اثنان أو ثلاثة لاعتبروا مرتكين لجرعة القذف N‏ 
عقوتا 8 إدن لا رد من وفوع الرؤية الكاملة مم مىعا أولا وان تقدموا 
للشہادة ثانا وألا بنقص أحد منبم #لثا . 


ان هذه الشروط جعل تطسى هذه العةوبة خلال تاريخ الاتلام كل أهر! 
فغانة القورة وعملنا را ع ور داولما نظرية أو سه خا 
وهنالك حالة واحدة تثيت فما وهى حالة الاعتراف من الفاعل . ويكورت 
هذا بدافع قوة الضمير الديني رغمة في اسقاط العقودة الاخروية ومع ذلك فمو 


ولت N‏ ما + 
ولو اسدهر ضنا تأرمخ الاسلام کل أوحدنا ان ما من تطبمق عقويه 


امرجم هو اقل من واقعة واحدة في كل ورن من القرون التي مرت على الاسلام 3 
وهي الوقائم التى حدثت كانت عن طريق الاعتراف دقوة الدافم الديني . 


0 
وقد امم دف الالام بالاعلانعن هده العقوية الشديدة ح )نة الاسرة ونظام 


۳۱ 


الزواج الذي به يقوم المجتمع السلم في تكوينه وفي تربمته النفسية والاجتاعية . 
وقد فسح الاسلام المجال لتحقيق الغريزة الجنسية واشباع العواطف الجامحة في 
الحالات الخاصة عن الزواج بأكثر منواحدة حتى الأربعة حين تاجىء الضرورة 
أو قستوجب ظروف خاصة لذلك . وهي الظروف التي تلجىء بعض الرجال في 
المجتمعات القائمة على تحر الزواج بأكتر من واحدة الى الخروج عن داثرة 
الشرعبة الى علاقات غير شرعبة خارجة عن نطاق الزوجمة . وبذلك أوجد 
الاسلام الحلول للحالات المرضية والعاطفية الجامحة في اطار الشرعية . 


ولو لاحظنا المجتمعات التي لا تعاقب الزاني » وخاصة الحصن - ذ كرا كان 
أء ا #اعقوية كدي راد ارجا فما عار اة رر اهارا 
واسم النطاق . ولا شك ان هذا الانتشار يكون على حساب الزواج يضعفه 
ومخلخل ويقلل من اعداده ااستقيلة » ان مثل هذه الأهداف الاجتّاعية الهامة 
تستحى الاقدام على مثل هذه العقوبة التي تجمع بين كونما رادعة وكونها نادرة 
الوقوع جداً من الوجبة العملمة . 


أما عقوبة قطم بد السارق فيجب ان نلاحظ أولاً ان هناك شروطا لا بد 
منها تتحقتى بها الصفة الاحرامية الخالصة في السرقة» ومنها ألا تتكون ارتكبت 
بسائى الحاجة الشديدة التي لم يعالجها المجتمع . والمفروض ان هذه العقوية تطبق 
في جتمع اسلامي سلم تحبى فيه الزكاة ويكفل فيه للناس حاجاتهم المعاشية 
ححدث لا بقءون تحت وطأة الفاقة والحاحة . 


ان تحربة واقعبة بسيطة تقدم لنا حقائى مقنعة. فقد طبقت المملكة العربية 
السعودية هذه العقوبة فكانت النتبجة ان موع من قطعت أيدهم خلال نصف 
قرن لا يبلغ عددم المسين . وحصل من الأمن في صحار ما الواسعة والخالية » 
ولیس في مدنا فحسب » ما لم يحصل مثله في كبريات عواصم أوريا وأمريك 
المزؤدة قوق الآمن المتلعة بل ان ها عصل سيت السرقة فى خاضة ر اة 


زاون 


من هذه العواصم من ازهاق الأرواح من السارقين والمسروقين ورجال الأمن في 
فترة سنة مثلاً يعادل مئات أضعاف ما حصل في المملكة في خسين سنة من 
حوادث قطع المد.. فأي النتبجتين أسلم وادعى للأمن وأرفق بالانسانية ؟ مع 
العم أن كثيرين من هؤلاء الذين يقتاون في تلك العواصم ليسوا مجرمين ولا ذنب 
هم » وان الذين قطعت أيدي.هم ول يقتلوا بحرمون تحققت فيهم صفة الاجرام > 
وعدا ما حصل أيضا من ترويع النفوس الآمنة في الببوت والحلات التجارية 
والمصارف وغيرها . 


والعحب كل العحب بعد هذا ان بأتي الاعتراض على هذه العقوبات ذات 
المدف الاجتّاعي الأخلاق من أبناء شعوب ودول ارت تكست وترتكب : 


حوادث القتل الماعبة في الحروب الاستعمارية ( الدول الغربية ) وحروب 
نشر الايديولوجمات وبسط النفوذ (الدول الشبوعية ) وحوادث التعذيب الوحشي 
والاضطباد غير الانساني ( الدول الشيوعية والنازية الله الى أنواع أخرى 
من الاعتداءات المادية والمعنوية . والعحب كل العجب ان شفقة هؤلاء الحتجين 
المستنكرين تنصب على المحر مين لا على أفراد المجتمع الذين هم ضحايا اجرام هؤلاء 
المحرمين القتلة السفاحين » ا لا تثور ثائرتهم على تلك الحوادث التي ذ كرناها » 
والتي لا تزال تضج الأرض منها حتى اليوم . 
وأعفت من هؤلاء التابعون لخطام والناعقون وراء أبناء أمتنا الاسلامية 
الذين صنعت أدمغتهم في معامل أولئك»فءموا عن جنايات سادتهم على الانسانية 
وحاءوا بنادون بالاشفاق على المجر مين والاحتجاج على عقوبتهم . 


التمزير : 
أما التعزير فهو عقوبة م يحددها الشرع الاسلامي لأعمال منوعة بل تر كت 


1۳ 


للاجتهاد يحسب الجرم واختلاف أحواله وأحوال فاعله “١‏ . 


وهذه الطريقة التي سلكما الاسلام في تشريعه في تنبيت أمور تقتضي التئبت 
وترك المحال للاحتاد بحسب الأحوال في أمور أخرى قاعدة عامة في 
تشر بعه » وهی من أشبات خلوده » وهذا هو تطسقها هنا في محال العقوبات 
رالات ومكذا دو اة أكثز اران والحتارات تر كت عقوتا لاا 
وفسح بذلك المجال لما يحد ويحدث هن أنواع الجرائم التي تنضمن انتماك الحقوق 
الانساننة والاعتداء عليها أو الاعتداء على القم الخلقية والآداب والنظم التي 
تسن رعاية لامصلحة العامة ٠‏ ومن أمثلة ذلك ما حدث في عصرنا من اختطاف 
الطائرات واحتحز الرهائن ابتزازاً للاموال ومن تزيمف النقود وتزوير 
الوثائق وضروب الخيانات والتواطوٌ مع العدو وأنواع الغش والتواطوٌ الذي 
يسبب أضراراً كبيرة كانهدام العمارات بسبب غش المواد بالتواطؤ بين موظفي 
الملديات وأصحاب العهارات أو المقاولين والمتعبدينوغير ذلك مما لا عكن حصره 
من أنواع الجرائم والجنايات والخالفات . 


ويدخل في باب التعزير جميم الجرائم السابقة من القتل والسرقة والزنى 
دات المقوبات اوددح حمسا لا تستوفى الشروط الشرعمة الضرورية لتطبيق 


الحدود . ففي جميم الحالات الأخرى تصبح عقوبتها تعزيرية مترو كة للاجتهاد 
دسب الحال . 


)1 5 ال ألقاض ي الو يعلى في الاحكام ال لطانة خڃ مەز بر تأديب على دون ب تسر 3 .ما 
-أ سه 
الحدرد ص ا E.‏ 


۳ 


عناصر تكو بن الدولة 
العنصر الثالث 


ارض الدولة الاسلامية أو دار الاسلام 


تحدثنا باساب في الفصولالسابقة عن عنصري الدولة وها السلطة أو الولاية 
حسب التعبير الاسلامي والآمة باعتيارها جماعة وباعتبار هما أفراداً مواطنين 
بۇلفون تلك الماعة . أما العنصر الثالث الذي به تتم عناصر الدولة الثلاثة فبو 
الأرض ٠‏ 

ان أرض الدولة الاسلامية تحصل هما باحد سببين » فاما ان يسم أهلها وهم 


الدولة الاسلامية وتطيق فما أحكامما . 


ولعن أشان القرآن الكرم الى الأرض أو الدار أو الديار باعتبارها مقترنة 
مع الدين والقائمين بأمر الدبن وذلك في مثل قوله تعالى : 


ولا ينها م الله عن الذين لم يقاتاوم في الدين ولم يخرجوم من ديارك ان تبروهم 
وتقسطوا البهم ان الله حب المقسطين. إنما ينها م الله عن الدين قاتلوم ي الدين 
وأخر جوع من ديار كم وظاهروا على إخراجم ان تولوهم ومن دتو هم فأو لنك م 
الظالمون » ( الممتحنة ٩‏ ) فقرن القتال في الدين بالاخراج من الأرض والديار . 
وقد جعلها في آية أخرى مسوغة للقتال : « قالوا وما لنا إلا نقاتل في سسل الله 
وقد أخرجنا من ديارنا » ( البقرة ۲٢١‏ ) بل كانت سببا لتشريع القتال في أول 
آية نزلت في القتال وذلك في قوله تعالى : « أذن للذين بقاتلون بانهم ظاموا وأن 


١ و*‎ 


الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حت الا أن يقولوا ربناء 


. ) ٠ (الحج‎ 


أمااها سوق دار الاسلامفبي دار الكفر وقد يكون أصحابها في حال هدنة 
وسلم مع المسامين يديب معاهدة معقودة أو في حال حرب وتسمى حنئذ دار 


كبر يا 


وعلى الدولة حمابية الأرض التي هي دار الاسلام وحماية حدودها بالقوة 
والسلاح ورد كل اعتداء عليها . وعلى الأفراد كذلك من مواطني الدولة حمايتها 
والدفاع عنها وهو فرض ديني عليهم . بل الواجب على المسلم السكنى في دار 
الاسلام . أما السكنى في دار الكفر فلا تجوز إلا لسبب عرض فالمسلم والشرك 
لا تتراءى ناراهها . 


قبلوا المواطنة في حك الدولة الاسلامية والمستأمنون أي الذين دخاوا يعقد أمان 
موقوت الأحل من أبناء الدول الأخرى . 


هل 


خصائص الدولة الاسلاممة وصفاتها 


خم ما قدمناه عن تكوين الدولة الاسلامية وتر كيبها وعن سلطاتها وشعبها 
ووظائفہا وحقوق الإنسان فسا وحراته بان خصائص هذه الدولة التي ميزها 


ونقتصر على ذكر أهنما : 
أولا : الدولة في الاسلام دولة عقائدية . 
( أ ) فهي تقوم من حبث أساسها التكويني وعلة وجودها على فلسفة شاملة 


أي على عقيدة وتصور للوجود وعلى فلسفة سلوكية تنيثق عنها تشمل 
نظام الأخلاقونظام التشريع والعلاقات الاجتماعية سين نوها 
بعض الناس من خلال التفكير الغربى ‏ دولة دينية بمعنى ان رابطتها 
تقتصر على عقمدة دينية غببمة ومناسلعبادات وانما هي دولة ذا تفكرة 
شاملة وفلسفة عامة تستغرق الحماة الانسانية كلها وهي تقابل بذلك لا 
الدول الدينبة وانما الدول العقائدية ( الايديولوجية ) . وهذه العقيدة 
الشاملة بفلسفتها ونظمها هي الاسلام ما سبق بيان ذلك . 

وبناء على هذا فان الدولة في الاسلام دات عقيدة تدعو اليها في داخلهبا 
أولاً » تنشر دعوتها في جمہور شعبہا وتا تنشىء الاجيال الجديدة علا 
وتحممها من التبارات الفكرية المعارضة ها ومن اعتداءاتها عليها . 

وحور هذه الدعوة حعل الانسان خاضما لله خالق الوجود وحده 

واعادة جميع القم الأخرى الى موقميا الذي تدع بين جوع قم الا 
والوجود التي بنسق الاسلامبينها دون أنيلفيها ويحرر الانسانمن أنيكون 
عمداً خاضهاً لواحدة منها خضوعا مطلقا . فالخضوع المطلق لوطن واحد 


و 
1١١ .‏ 


أو اقومية واحدة أو للانتاج والكفاية الاقتصادية أو للعقل المطلق وحده 
أو لفرد من المشر أو لفئة تحددة منهم أو للسلطة الحاكمة أو للةوةالغالمة» 
كل ذلك يعتبر ضربا منالوثنية والشرك في مقابل (عقيدةالتوحيد) المحررة 
للانسان من طغبان أي قبمة من تلك الةم الذي هو محور الفلسفاتالعقائدية 
الأخرى التي تذل الانسان كلا أو جزئيا أو تنحط به في مسيرته 
الحضارية . 

والدول الاسلامية تدعو الى دعوتها وعقبدتها خارجيا بايفاد البعوث 
والدعاة وحمايتهم من كل اعتداء وحمصابة الماضمين الى هذه الدعوة 
المؤمنين بها . 
ان سياسة الدولة الداخلية فيتشريعها ونظمها وني تعليمها وجميع مؤسساتها 
تنشق عن هذا الأساس الذي تقوم عليه . وكذلك سياستها الخارجبة 
وعلاقاتها الدولمة . 
ان طريق الانقاء الى هذه الدولة - بناء على هذا الأساس السابق - هو 
الامان بدا الذي هو الاسلام بالنسبة الى المسامين أي كانت جنسياتهم 
وقومياتهم والقبول حككمها ونظامها بالنسبة الى المعاهدين من أه لالكتاب 
الذين ارتبطوا هذه الدولة بعهد . 

أما الجنسيات أى الاناءات السياسية الحالية في الشعوب والدول 
الاسلامية فبي جنسمات عارضة في نظر الاسلام يسبب ما آل اليه أمر 
الدولة الاسلامية الأولى من انقسام الى دول خلال فترة تاريخمة طويلة ولا 
سما في العصر الحديث بتأثر عوامل دولية وخارجية . ولو وضع للدول 
الاسلامية المماصرة هدف للالتقاء بعد فترة زمنية - ولو طالت-وعءطط 
ذو سراحل اتن الاجر اعد واصدووال ااه درل ار دور ا س 

ان هذ! النوع من الانتماء الى الدولة والجاعة هو أرقن أنراع الانتهاء 
ذلك انه انتماء اختياري مني على الارتباط الفككري والانسحام العقائدى 


۳۴۸ 


أما الانتماء القومي والسباسي فبو انتماء قسري يشبه انثماء الحيوان الى 
قطبعه بدافم الولادة والغريزة . 


(ه) ذه الخاصة تختلف الدولة الاسلامية عن الدولة التي أساسها مصالح سكان 
وطن واحد ورابطتها هذه المشار كة في سكنى الوطن والارتباط بمصالحه 
(الوطنية ) » وعن الدولة التي أساسها القومية الواحدة ورابطتها الاشترا 
في تلك القومبة سواء اعتبر العامل الأساسي فبها اللغة أو التاريخ أو 
العرق وهدفبا اعلاء تلك القومبة وانتصارها وغناها وارتقاؤها . وينشأ 
على الاطار العالمي من هذين النوءع ين التنافس - السامي والحربى - بين 
دول الوطئنمات ودول القوميات . 


أما الدولة الاسلامية فرابطتها عقيدة وفكرة ونظم وتشريع ينبثق عنها 
في اطار ميدأ واحد » ويمكن حينئذ ان يدخل فمها قوسات مختلفة وألوارن 
شتى من اشير وأوطان كثيرة»فبي مفتوحة لمم القوممات على أساس الانضواء 
تحت عقمدتها | » وبذلك فبي عالمية - ممدئا - في اطارها . وکن ان يبدا 
انطلاقها من قوممة واحدة » لكن على اشاس الرايطة العقائدية » كما حدث في 
بداية انطلاق الدولة الاسلاممة العامة من العرب» على أساس ان الصلة والرابطة 
بين أفراد العرب أنفسبم هو الاسلام لا القومية . وليس الوطن الذي هو في 
المفهوم الاسلامى الا دار الاسلام فالدفاع عنه فرض لازم - ومصالح الوطن 
واھ ردام ن الدولة الاسلاممة يقصد بالدفاع والرعاية وتختلف الدولة الاسلامية 
يسيب ان أساسها عقائدي ولسقومما و كذلك رابطتها عن الدولة الامبراطورية 
التي تتكون من عدة قومنات > احداها هي الحاكمة السيدة . وأما في الدولة 
الاسلامية فاجتاع عدة قومياتفمها لا حملها امبراطورية » بل ولا يحعلبا اتحاداً 
لعدة قوممات وانما تتألف من أفراد هذه القوميات باعتبارهم مسدين والرابطة 
بدنهم عا هي رابطة الانثماء المه . 


ثانيأ : لا توصف الدولة الاسلامية بكونها ديفية أو مدنية بالمعنى الغربي 
) الأوربي ). 


ذلك ان الدولة الدينية في التاريخ الأوربي والمفهوم الغربي يحككها رجال 
الدين مباشرة أو بطريق غير مباشر » وهم الذين ينصبون الملك رئيس الدولة 
بمراسم وشعائر ( طقوس ) دينيه خاصة . وهم الذين يتولون القضاء ويستأئرون 
بغهم نصوص الشريعة الدينية » وهم بالجلة امتيازات خاصة . ولا ينص ب أحدهم 
رجل دن إلا بمراسم خاصة كذلك . 


ليس شيء من ذلك في الدولة الاسلامية » فليس فما طبقة رجال دين » 
ولا امتيازات من أي نوع كان لرجال دين . ولیس تنصبب الرئيس أو الامام 
الاعملية شعبية يتولاها أهل الل والعقد الذين منهم العاماء وغيرهم ويبايعه 
الشعب . ولا يستأثر انسان يحك منصبه الديني بتفسير النصوص الديئية أو 
الشريعة » وانما هو أمز مشترك بين كل من يشتغل بالعلم ويختص بفرع من فروعه 


| من أبناء المسامين » وللجميع مناقشة الأمر بالدليل والحجة . 


وفي الدولة الدينية الأورببة لا جال لناقشة الملك أو الرئنس لأنه يستمد 
سلطته من الله بسدب ان تولمته كانت من قبل رجال الدبن وهم عثلون الارادة 


| الالحية . وكل هذا مرفوض رفضا تاما في الاسلام » فالرئيس ثناقش ويخطىء 


ويصيب ولا يستمد سلطتهلا هو ولا العاماء من الله مباشرة يحيث لا يصح تخطئتهم 
ومناقشتهم . ليس شيء من هذا الكلام في الاسلام كل ما في الأمر بالنسبة 
للدولة الاسلاممة انها وإن كانت بشرية انسانية من حبث تولى الساطة وعقد 
الببعة والنقد الاسلامي والمراقبة الشعبية فانها تستمد مفاهيمها وشريعتهبا من 
الاسلام ومصدره الوحي » ورابطتها هي رابطة الايمان بالاسلام والعمل به وانها 
تدخل في حسابها ووظففتها القيام بالدعوة الى الاسلام وحم_ابة هذه الدعوة 


والناس كلهم في ذلك واء والآمر مشترك و كلمن كان عام وتخصص ف الشريعة 


ل 


فبو مرجع علهي للفيم والتفسير » والباب مفتوح من غير مراسي من يريد باوغ 
درحة عاسة مبما علت . 


ولمعا الرئيسية لخطة الدولة مرسومة محددة في الاسلام » ومجال الاحتهاد 


أما وصف الدولة المدنبة أو العامانية في التاريخ والمفموم الأوربي فمعناه 
فصل الدين وما يتصل ډه من اقام ة سعائره وتعلىمه وقواعده الاخلاقية بل 
التشريعمة منفصلة عن الدولة لا تتدخل به . 


وهذا المعنى غير مقبول كذلك في الدولة الاسلامية لآنها مكلفة بإاقامة 
شريعة الاسلام وقواعده الاخلاقية والعمل على اقامة شعائره والتزام حدوده 
ولكن الدولة الاسلامية من جبة أخرى لو نظر المها من وجبة نظره في الدولة 
المدنية لوجت انها تشبهها من حبث ان تنصيب رئيسها لا يكون براسم دينية ولا 
يستأثر به رجال الدين و ليس فما رجالدين لهم امتيازات خاصة في نطاق الدولة ؛ 
حتى ان الزواج بحري عقده بين الزوجين أو و كنلا وضور شود وليس فيه 
مراسم دينية ولا يشترط قبمن يعقده أن يكون رجل دين بالمعنى الغربي . 


وبناء على ما تقدم فالدولة الاسلامية لا تدخل في هذا التصنيف أصلاً فان 
شئت قلت عنما انها دينية ومدنية معا وإن شئت نفيت عنما الوصفين معا بحسب 
ما تعتبره من الاعتمارات . فبي نظام قائم بذاته في هذا الباب . 


ثالغا : الدولة الاسلامية أخلاقية انسانية . 

لما كان هدف الدولة الاسلامسة ليس السيادة ولا جمدم الثروة ولا المد 
العسكرى واتما هدفبا تحربر الانسان من العبوديات جميعاً بربطه برابطة عليا هي 
الخضوع لله وحده واقامة العدل بين الناس جميعا . ولذلك فان المدف الاخلاق 


الانساني مقدم فا على الأهداف الاقتصادية والسياسية والعسكرية . وبذلك 
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تختلف عن الدول التي غايتها كثرة الانتاج أو التوسم في النفوذ والسبادة» وائما 
يخضع ذلك كل للمقاييس والقم الاخلاقية . 

واذا كانت الدولة الاسلامية تعنى بالاقتصاد وتنممة الثروة وتعين مواطنيها 
على ذلك بفتح الترع واقامة الجسور واقراض الأفراد لتشجيم الزراعة “ فانما 
ترى في ذلك وسملة لا غاية . وهي تراعي في ذلك أهداف االاسلام الاخلاقية 
فلا تتخذ من زراعة العنب مورداً لصناعة الور ولا تهيز تنسة ثروتها عن هذا 
الطريق ولا عن طريق زراعة الدخان وهو ذو مضار كثيرة ولا تسمح لدور 
الرقص والقمار البغاء لأنها تدر على الخزينة مالا . ان كل هذه الوسائل مرفوضة 
لأن القم الأخلاقية ‏ كا براها الاسلام - هي المهممنة على الاقتصاد و كذلك 
التقدم العامي فهو واجب عليها تقوم به وتعين عليه لما فيه نتائجه من نفع البشر 
وتمككين سلطانهم على الكون الذي سخره الله للانسان لمستثمره ولا فمه من قوة 
للدولة لتحقيق أهدافها الاخلاقية والامانة . 


رابعأ : الدولة الاملامية دولة حضارية . 


وذلك انها لم تقتصر في وظائفها ما سيق بيان ذلك على حفظ الأمن والدفاع 
بل تجاوزما الى أهداف ايحابية وتوجيبية في ميدان الاقتصاد والعلم وسائر 
المرافق النافعة للناسبوجه عام وفحت للناس ميادين النشاط فى دود أهداف 
الاسلام الانسانية والأخلاقمة . وبذلك تنشىء الدولة الاسلامة أو ينشأ في 
اطارها حضارة من نوع حاص نسم بالنشاط والتقدم ف المبادين المادية والطميعية 
نظريا وعمليا » علا واقتصاديا » كا تتسم بالمثالية الأخلاقية المستندة الىالأسس 
الايمانمة التي مخورها الايمان بالله خالق الكون كله والمهممن عليه والممؤولة أمامه 
في حباة أخرى : 


)١(‏ قدم الخليفة تمر انافع بن الحارث بن كلدة ما يستعين به في ارض اتخذها لاخمل والزراعة 
( فتوح البلدان للبلاذري ص ٠٤٠٠١‏ ) . 
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ولا ننسى ان اطلاق الفعاليات الانسانية المادية والعقلية والنفسية في نطاق 
الأهداف الأخلاقية وحدودها انما يحري على صعيد عالمي انسانى يمكن ان تحشد له 
طاقات جميع الشعوب التي تنضوي تحت لوائها»لفقدان الفوارق القوممة والطمقية 
ف رابطتها وسناستها» ريائية ف مصدرها E‏ انسانية ٤‏ فعالمتها وتكوين 
جبازها » عالمبة في اطارها » اخلاقية في أهدافها » حضارية في طبيعتها . وهي 
لست كالدولة الدينية الثيوقراطية » ولا كالدولة الطمقية الارستقراطية © ولا 
كالدولة الديئقراطية العامانية » ولا كالدولة الاشتراكية الماركسية > بل هي 
نظام خاص متميز قائم بذاته . 


رابعأ : الدولة الاسلامية ثابتة الأسس متطورة الأشكال . 
بينا في موث سابقة في هذا الكتاب 2 ان الاسلام ثبت الأسس والمبادى, » 
وترك ما سواها من التفصيلات والتنظمات خاضعة للاجتباد والرأي وللتىديل 
والتغبير كلما اقتضت الحال ذلك . وبيذا تكون الدولة قادئة لآن تأخذ أشكالا 
كثترة تنما لاختلاف الأحوال وتبدل الأطوا ر الاحتاعمة المتعاقمة . 


وقد دبنا شرح هذه القاعدة في عدة مواطن من هذا الكتاب » وخاصة في 
ممادىء الشورى ومسؤولية الحاكم وح الشعب في النصح وااراقية والنقد 
الآمن با مروف والنهي عن المكر ) . فكل ميدأ من هذه المبادىء لاا شك 
ضرورة ثدوته ورفض الانحر اف نحو الاتمداد واطلاى يد الجا كم دون مسؤرلىة 
e‏ كة . ولكن لكل زمن وبجتمم نحسب أصؤالة ووک 
الا اغى ومسةواه السماس ي والفکري وعير داك من العوامل طردى اتح قى 


كل من هذه الٰہادىء قا تنضموءة ة تتىدل بتىدل الأال 


ان الحماة الانسانية من الوجمة العضوية والنفسية والادتاعمة مينية على 


ثواانت: وم ولات 2 ذلك ينغي أو رن رساك والمظات الاأشسات ةة 
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قائمة على هذا الأساس الاصل . وهكذا فعل الاسلام في موضوع الدولةاذ جمل 
لها مسالك ومعال ثابتة لاقتضاء الحماة والاخلاق ثماتها كالعدالة والشورى مشلا 
وترك الاشكال والتفصيلات والقواعد التنظيمية متمدلة متحولة يحددها الفكر 
والتحارب المشرية بحسب خصائص الاطوار الاجتماعية . 


و.هذا ينتبي يحثنا في الدولة والح في الاسلام وقد يذلنا الجهد في تنوبرء 
وايضاحه عسى أن ينفع الله به افباما ضلت في متاهاته وأفكاراً حارت في 
مشكلاته وعسى ان بکون منطلقا لفكر سماسي .جديد ومبعشاً لدولة نأمل 
ولادتها بعد ان حالت بدئنا وبين صورتها الصحمحة الاولى قرون كثيرة لتكون 


غوذج) لدول العام أجمع وملتقى لاشعوب الاسلامية وهدفا تسير نوه الدول ٠‏ 


القائمة حالبا في بلاد الاسلام . 


وقد كتب هذا الفصل في المدينة المنورة » وختم في المسجد الندوي في 
الروضة المطبرة » مث قامت دولة النبوة الاولى » وكان المسجد النبوي مر كز 
الحم ومقر العبادة » وكان عمد رسول الله وخاتم النسبين القائم على تلك الدولة 


الريانية » ممن علبها بروحه ورحمته وبعدله وانسانته . واد لله رب العالمين ا 


والصلاة والسلام على حرر المشر أجمعين . 


في ۸ صفر ۱۳۹۲ الموافی ۲ آذار ١914‏ 


نري 


وع صفحة | الموضوع صفحة 
مقدمة ه | ١١‏ -التكافل الاجمّاعي ۸ 
الالام والحكم ٠۲ | ١‏ الطاعة أو الخضوع للاظام م؛ 
أهداف الدولة والمكم ول |الممادىء ونظم الحم اه 
الأسس العقائدية للدرلة والحك ؛م | عناصر تكوين الدولة 0۸4 
أسس نظام المكم أو المبادى, العنصر الاول : السلطة 0۸ 
الدستورية في الدولة الاسلامية: ۲۹ | مات رئيس الدولة 
١‏ تعبين الجا ج ۳٠‏ اخشار رئيس الدولة . الشمروط 
۲ المبعة .۳ والصفات 1۱ 
۳ التقمد بةواعد الدمر دعة ا العم والثقافة ۱1 
۽ - الشورى 4+ | الخبرة السماس.ة والادارية 1۲ 
6ح المنؤولة <> | العدالة أو الأخلاق الفاضلة ٠‏ + 
5 - حى الآمة في الحاسبة الاسلام 4 
والمراق.ة والنقد مم | الدكورة 515 
استقلال ملكية الآمة القرشة مناقشة الممدأ ۷ 
عن ملكة الحم ٠‏ | طريقة تعمين ريس الدوله ۷۱ 
فت الجناداة ؛؛ | أهل الل والمقد Yr‏ 
٩‏ - العدل ه؛ | الأكثرية والأقلية 4" 
٠‏ الحقوق الانسانمة 5 | بعة الشعب ِ Yo‏ 


١4.6 


الموضوع 
حكومة الأمر الواقع 
الشلطات: وجار الدولة 


السلطة التشر عة اة التأسيسمة 


أو السلطة الدستورية 
السلطة القضائية 
السلطة التنفيذية 
وظائف الدولة في الاسلام 
الأمن والدفاع 
القضاء وإقامة العدل 
الوظمفة الملمة والاقتصادية 
الوظرفة العقائدية والأخلاقية 
حماية الدءوة والنظام 
توامة القامُين بالدولة واعدادهم 
E‏ 


45 


العنصر الثانى الأمة والمواطنون وه 


الأمة في المفبوم الاسلامي 
اصطلاح الراعي والرعبة 
حقوق الشعب 

المواطنون وحقوى الانسان 
الحقرى الانسانية العامة 
ضرابط تحديد الحريات 


الدهتكة 


لأخلاق 
اة العامة 


ee 
+4 
1۰6 


١ ب‎ 


الموضشوع 

الخربات وحقوق الانسان 
الحقوق الأساسمة 

حى الحماة 

الحرية الشخصية 


o 0 


1۱1 


116 
١1.6 


الحرية الاقتصادية وح التملك ١١٠١‏ 


حرية الرأي 


۱1۷ 


11٩ 


الحةوقالسياسمة والحر يا تالسماسية ۱۲۲ 


نظام حماية الحقوى والحريات 
حماية الدولة والدعوة_الجهاد 


6 
١6 


حمابة الساطة الشر عمة._مقابلةالمغاء ١١١‏ 
حماية الآمن العام-عقوبة الحرابة ٠١١‏ 


حمابة الحقوق الفردية أو نظام 
المقورات 

الجدود 

الممز ير 

الك اال :الارن 

خصائص الدولة الاسلامية 

١‏ دوله عقائدية 

؟ ‏ هل توصف بيكوتها دینہة 
أو مدذبة 

ع اخلاقية انسانية 


تت حضارية 


۱۲۸ 
الخال‎ 
۴۴۳ 
1o 
۱۳۷ 
۳۴۷ 


4 
١4١ 
١47 


ا الا بس وة اا شال 6 


تحال 


